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مكانة جد مهمة بین دول العالم، فحضیت باهتمام خاص سواء الاستثمارات الأجنبیةتحتل

بالنسبة للدول المتقدمة التي تسعى لاستثمار رؤوس أموالها بدلا من تكدیسها في البنوك، أو 

ساسیة للحصول على التكنولوجیا، التي تعتبرها بمثابة مفتاح للتنمیة و أداة أبالنسبة للدول النامیة

المهارات الفنیة والعلمیة.و 

وبالرغم من الجدل الثائر حولها إلا أنه لا یمكن لأحد إنكار دورها الفعال في دفع عجلة 

تصادیة هدف كل التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة بصفة خاصة، ذلك باعتبار أن التنمیة الاق

.دولة تعمل على تحقیق الرفاهیة الاقتصادیة لمجتمعها

التي تستقبل رؤوس الأموال الأجنبیة، و كل من الدولة المضیفة التي عملیة الاستثمارتشمل 

كان  هو الشخص القائم بالاستثمار سواءالذي یقام فیها المشروع الاستثماري، و المستثمر الأجنبي 

یقوم بتوظیف أمواله الخاصة لغرض إقامة مشروع استثماره في حیثشخصا طبیعیا أو معنویا، 

الدولة المضیفة طبقا لقوانینها الداخلیة، فغایته تكمن في تحقیق الربح، لذلك یفضل الاستثمار في 

ایة نفسه الدول التي توفر له كل مساعي الربح و المناخ الملائم للاستثمار فیها، لكي یضمن حم

من مختلف المخاطر التي یمكن أن یتعرض إلیها. 

، بواسطة إلیهاجذب الاستثمارات الأجنبیةمن أجلتضع كل دولة سیاسة خاصة بها

التسهیلات، والإعفاءات التي تشجعه على التدفق.و استخدام سبل أكثر فعالیة، وكذا منحه المزایا، 

ریة التي لجأت إلى الاستثمار الأجنبي لتسایر من بین هذه الدول نجد الدولة الجزائ

و  التطورات الحاصلة في العالم، و ذلك حتى تزود بالعملة الصعبة و التكنولوجیا التي تنقصها،

تدفق رؤوس الأموال لنهوض باقتصادها، ففتحت أسواقها أماماللتخلص من المدیونیة الخارجیة و 

بالعدید من الإصلاحات الهیكلیة، و دعمتها بمجموعة من الإجراءات القیامببادرت  لكالأجنبیة، لذ

ید من الحقوق، و هذا ما یظهر التنظیمیة والتشریعیة التي منح من خلالها للمستثمر الأجنبي العد

مختلف القوانین المشجعة للاستثمار. لالمن خ
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عرفته الجزائر أول قانون19631جویلیة 26، الصادر بتاریخ 277-63فكان قانون رقم 

ن الاستثمار قانو المتمثلة في ك مجموعة من القوانین الأخرى في مجال الاستثمار، ثم تلته بعد ذل

دستور ثم ،1988سنة ، بعدها جاء قانون19823، ثم جاء قانون سنة 19662الصادر في 

أفریل 14، مؤرخ في 10-90قانون النقد و القرض ثمبنى نهج الاقتصاد الحر، الذي ت19894

، المتعلق 1993أفریل 5، المؤرخ في 12-93، بعد ذلك جاء المرسوم التشریعي رقم 19905

، الذي یعتبر بدایة فعلیة لتشجیع الاستثمار الأجنبي في 6بتشجیع و ترقیة الاستثمار الأجنبي

وجب هذا القانون لم یعد یوجد أي تمییز بین الجزائر، باعتباره قانون مختص بالاستثمارات، فبم

الاستثمار الخاص و العام، ولا بین المستثمر المقیم و غیر المقیم.

7المتعلق بتطویر الاستثمار 2001أوت  20، المؤرخ في 03-01ثم صدر الأمر رقم 

جویلیة 15، المؤرخ في 08-06و تمم بالأمر رقم الذي ألغى القانون السابق و الذي عدل 

، حیث أصبح بموجبه تدخل الدولة لا یتم إلا بهدف تقدیم الامتیازات التي یطلبها 20068

المستثمر، كما أكد هذا القانون على عدة ضمانات مثل: ضمان تحویل رؤوس الأموال، إمكانیة 

اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي في حالة نشوب خلاف، حق المستثمر الأجنبي في حمایة 

2صادر في ، 33عدد  .ج.ج،ر.ن قانون الاستثمار،ج، یتضم1963جویلیة 23مؤرخ في ،277-63قانون رقم -1

، (ملغى). 1963أوت 
 17في صادر ، 80عدد  .ر.ج.ج،ن الاستثمارات، ج، یتضمن قانو 1966سبتمبر 15مؤرخ في ، 284-66أمر رقم -2

.(ملغى)،1966سبتمبر 
عدد  .ج.ج،ر.ج تعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني،الم، 1982 أوت 21، مؤرخ في 11-82قانون رقم -3

.. (ملغى)1982 أوت 24، صادر في 34
.ج.ج،ر.، ج1989فیفري 28مؤرخ في ،18-89م رئاسي رقالمرسوم المنشور بموجب ال، 1989فیفري 23دستور -4

.1989مارس1صادر في، 9عدد 
 18في  صادر، 16عدد  .ج.ج،ر.تعلق بالنقد والقرض، جالم، 1990أفریل  17ي مؤرخ ف، 10-90قانون  رقم-5

.(ملغى)، 1990أفریل 
، صادر 64عدد  .ر.ج.ج،تعلق بترقیة الاستثمار، جالم، 1993أكتوبر 5مؤرخ في ، 12-93مرسوم التشریعي رقم -6

، (ملغـى).1993أكتوبر 10 في
أوت  22، صادر 47عدد  .ر.ج.ج،ویر الاستثمار، جتعلق بتطالم، 2001أوت  20مؤرخ في ، 03-01رقم  أمر-7

2001.
، 2001اوت  20، مؤرخ في 03-01، یعدل و یتمم الأمر رقم2006جویلیة 15، مؤرخ في 08-06أمر رقم -8

.2006جویلیة 19، صادر في 47عدد .ر.ج.ج، تعلق بتطویر الاستثمار، جالم
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لمخاطر غیر التجاریة، كما أكد أیضا على مجموعة من المزایا الضریبیة و الجمركیة، ملكیته من ا

كما أقدمت على  .رتماما كبیر في ظل قانون الاستثماو بالتالي أصبح المستثمر الأجنبي یلقى اه

إبرام العدید من الاتفاقیات (ثنائیة أو متعددة الأطراف) مع مختلف دول العالم، و ذلك من أجل 

ة وتشجیع الاستثمارات الأجنبیة.حمای

كانت مربحة فقط للطرف إن هذه السیاسة التي انتهجتها الدولة لجذب الاستثمارات 

. و لتدارك 2008سنة ي تعرضت إلیها الدولة الجزائریة الأجنبي، وهذا ما بینته الأزمة المالیة الت

22، مؤرخ في 01-09هذه الوضعیة قامت بتعدیل منظومتها القانونیة فأصدرت الأمر رقم 

، الذي أحدث بعض التغیرات 20091، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 

خصوصا فیما یتعلق بنسب مشاركة المستثمر الأجنبي في الاستثمار و شرط الاستفادة من المزایا 

لتي جاء بها هذا إلى الرقابة المفروضة على حركة رؤوس الأموال. فالأحكام االضریبیة، بالإضافة

القانون شددت من حریة المتعامل الأجنبي للاستثمار فیها باعتبارها تشكل حاجز أمام حریة 

الاستثمار.

إلى أي مدى یمكن القول بوجود نصوص قانونیة و على هذا الأساس نطرح الإشكالیة التالیة: 

كفیلة بمنح و ضمان حقوق المستثمر الأجنبي في الجزائر؟.

من أجل معرفة الجهود التي بذلتها الجزائر في مجال الاستثمار یجب و  هذه الإشكالیةللإجابة على

ن التي أن نبین كل الحقوق التي یتمتع بها هذا المستثمر الأجنبي و التي تضمنتها مختلف القوانی

  في: التطرق لابد من لذا  .أصدرتها الدولة الجزائریة

الأجنبي في القانون الجزائري.الفصل الأول: تكریس حقوق المستثمر 

.في القانون الجزائريالفصل الثاني: حدود ضمان حقوق المستثمر الأجنبي

، 44عدد .ر.ج.ج، ، ج2009المالیة التكمیلي لسنة ، یتضمن قانون 2009جویلیة22، مؤرخ في 01-09أمر رقم -1

.2009جویلیة26صادر في 



الفصل الأول

تكریس حقوق المستثمر الأجنبي في القانون الجزائري
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لغرض مواجهة مشاكلها المباشرة الأجنبیة الاستثمارات  بدول النامیة إلى جذسعت اللقد 

حقوق بمنح مزایا و قامتف ، نظرا لأهمیتها المتزایدة و دورها الفعال في عملیة التنمیة،الاقتصادیة

تعتبر تشریعات الاستثمار من أهم . و هـــــــالأجنبي رغبة منها في تشجیعه و جذبللمستثمر 

وفود هذا المستثمر طریقها رؤوس الأموال الأجنبیة، و الأسالیب القانونیة التي جذبت عن

انونیة تكفل حمایته من المخاطر الأجنبي إلیها مرتبط بمدى ما توفره له من ضمانات ق

.أن یتعرض لهاالمعوقات التي یمكن و 

و كانت الولایات المتحدة الأمریكیة السباقة في اللجوء لفكرة الاستثمارات العاملة في 

بعد الحرب العالمیة الثانیة و لم تقتصر عملیات روباأتعمل على تعمیر إذ كانتالخــــــارج، 

بمشروعات استثماریة فیها، لذا لا بد من  تمعلى مجرد معونات حكومیة، حیث قاالاعمار

)1(وجود نصوص قانونیة تحمیها و تضمن عدم إلحاق الخسارة بها.

التي قامت  رمنها الجزائ، و ثم أخذت معظم الدول بفكرة ضمان الاستثمارات الأجنبیة

، بغرض الحصول على وفي الاتفاقیات الدولیةعید الداخلي على الصبوضع نصوص قانونیة 

و هذا ما ذات طابع ماليحقوقجانب، و تضمنت هذه النصوصالمستثمرین الأاهتمام

اللجوء إلى التحكیم، و تهملكیحمایةفي المستثمر الأجنبي حق و ، سنتناوله في (المبحث الأول)

.(المبحث الثاني) في لدولياالتجاري 

، دار النفائس للنشر الإسلامي و تطبیقاتها المعاصرة في الفقهبر إسماعیل، ضمانات الاستثمار: عمر مصطفى ج-1

.35، ص 2010و التوزیع، الأردن، 
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المبحث الأول

ذات الطابع الماليالمستثمر الأجنبي وقحق

استقطاب أكثر لرؤوس الأموال الأجنبیة عمدت الدولة الجزائریة إلى وضع من أجل 

تسهیلات لإزالة المعیقات التي تحد من جذب الاستثمارات إلیها، و ذلك بتهیئة مناخ أفضل 

 اهـو عائداتالأموالویل رؤوس ــــضمان حریة تحك من خلالللاستثمار فیها، ویظهر ذل

و الرسوم الجمركیةالضریبیة الإعفاءاتعلى مختلف حصوله كذلك ، و ب الأول)ـ(المطل

.(المطلب الثاني)

المطلب الأول

و عوائدهحق المستثمر في تحویل أمواله

جانب ضمان تحویل منحها للمستثمرین الأالتي یتم هم الضمانات القانونیة من بین أ

.)2(بدون آجاللكل متعاقد بالتحویل بكل حریة و بموجب ذلك یسمحو ، )1(الأرباحرؤوس الأموال و 

حقه في أخذ إن لم یطمئن على أنه سیترددتحقیق الربح إلان هدف المستثمر الأجنبيأمرغف

هذا و  ،عائدات الاستثمار مضمونةفنجد حق تحویل رؤوس الأموال و ، )3(لدهـــعائداته إلى ب

)4(ما حققه الاستثمارالضمان متصل ب

ر  یلنیل شهادة الماجست، مذكرةستثمارات الأجنبیة في الجزائر:  دراسة قانونیةحنافي آسیا ، الضمانات الممنوحة للا-1

.44، ص 2008كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، فرع قانون الأعمال،،لقانونفي ا

بن علي بن سهلة ثاني، "حمایة الاستثمارات الأجنبیة على ضوء نظام التحكیم غیر الإتفاقي"، كلیة الحقوق، جامعة -2

، 2015ماي 21ع علیه یوم ، تم الإطلاslconf.uaeu.ac.aeأبو بكر بلقاید، تلمسان، مقال منشور على الموقع 

.1324، ص h00:10على الساعة 
.44حنافي آسیا ، المرجع السابق، ص -3

4-AMNACHE Yahia, SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL,"Le cadre juridiquedel’investissement

en Algérie", Société d’Avocats – Paris. Revue de la chambre française de commerce et de l’Industrie en
Algérie, « PARTENAIRES, N° 5, février 2002», p 2.
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التأكید علیه في مختلف تشریعاتها، و علیه سنتطرق الدولة الجزائریة بالنص و لذلك قامت

إلى المقصود بحركة رؤوس الأموال(الفرع الأول)، ثم الأساس القانوني لحق تحویل رؤوس 

( الفرع الثاني).وعائداتهالأموال

الفرع الأول

المقصود بحركة رؤوس الأموال

عائدات الاستثمار من بین أهم الضمانات التي تحرص یعتبر الحق في تحویل الأموال و 

منحها للمستثمرین الأجانب.المستقطبة للاستثمارات الأجنبیة جل تشریعات الدول النامیة 

علینا تحدید المقصود الأساس في عملیات الاستثمار، حركة رؤوس الأموال هيباعتبار

تحویل (ثانیا).عملیة إعادة الكذا المقصود بالتحویل(أولا)، و بعملیة 

أولا: تعریف عملیة التحویل

نجاز هذا الحق إما بغرض إمن نظام الصرف، ویمنحیتجزأتعتبر عملیة التحویل جزء لا 

.)1(من استغلال المشروعالانتهاءأو حتى بعد الاستغلالمشروع الاستثمار، أو أثناء 

ذلك القادمة من الخارج و إلى الجزائر ومنه یقصد بعملیة التحویل دخول رؤوس الأموال 

و التي ینظمها من طرف أشخاص غیر مقیمین في الجزائر لممارسة نشاطات استثماریة فیها

.)2(قانون الاستثمار

.ثانیا: تعریف عملیة إعادة التحویل

یتضمن ة من الاستثمار في فترة معینة، و یقصد بعائد الاستثمار المبالغ المتولدة أو الناتج

.)3(مرالتعویضات و كافة الزیادات المتحصلة في أصل رأس المال المستثاح، و ـــالأرب

، قانونة لنیل شهادة الماجستیر في اللقراف سامیة، الامتیازات المالیة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذكر -1

.94، ص 2011كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، فرع قانون الأعمال، 
شهادة موال من و إلى الجزائر في مجال الاستثمار، مذكرة لنیل بن أودیع نعیمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأ-2

.26، ص 2010كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، فرع قانون الأعمال، ، قانونالماجستیر في ال
، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -دراسة تحلیلیة مقارنة-:ركز القانوني للمستثمر الأجنبيهفال صدیق إسماعیل، الم-3

.45، ص 2015
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الاستثمار  ة عن ناتجال من الجزائر إلى الخارج،خروج الأموالإعادة التحویلیقصد بو       

ر ــــــــصلي للمستثمالأالرأسمال الإنجاز، و ل توردة، قبالذي سبق تمویله بواسطة رؤوس أموال مس

یمكن تحویلها بكل حریة مثلها مثل رؤوس فالعوائد الناتجة عن الاستثمار، )1(رـــــــــــئـفي الجزا

.)2(الأموال، إذ تمثل فائض العملة طوال مدة المشروع

الثانيالفرع 

الأساس القانوني لحق تحویل رؤوس الأموال و عائداته

المضیفة لتحویل  الدولةتیحه له قوانین تثمر الأجنبي أهمیة بالغة على ما یعلق المست

راز هذا الحق في إب إلىالخارج. لذلك سعت الدولة الجزائریة  إلىعوائده أصل الاستثمار و 

.)3((ثانیا)أبرمتها، بالإضافة إلى مختلف الاتفاقیات التي قوانینها الداخلیة (أولا)

أولا: في إطار القوانین الداخلیة 

الجزائریة ، نجد أن المشرع الجزائري لم یمنح للمستثمر بالرجوع إلى المنظومة القانونیة 

خروج عائداته بصورة تلقائیة، حتى لا یؤثر سلبا علىنبي الحق في تحویل رؤوس أمواله و الأج

یظهر ذلك من خلال :، و )4(إنما عرف تطورا ملحوظارؤوس الأموال إلى الخارج و 

منه نصت 30نجد المادة ، إذالمنظم لقانون الاستثمارات،277-63قانون رقمال-

من حریة تحویل الأرباح و رؤوس الاستفادةأن المؤسسات الأجنبیة تستمر في <<على:

.)5(>>رة في إطار القوانین المعمول بهاأموالها المستثم

زوبیري سفیان، حریة الاستثمار و الرقابة على الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -1

، 2012بجایة،كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة،فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، القانون، 

.69ص 
2- Intervention de monsieur Boudiaf Table ronde n°1," Le cadre juridique de l’investissement étrangeren

Algerie", www .boudiaf-avocats.com, p 2.
فرع  ،في القانونالماجستیرلعماري ولید، الحوافز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -3

.23، ص 2011كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، قانون الأعمال،
فرع قانون ،قانونشهادة الماجستیر في اللنیلي في الجزائر، مذكرة عمیروش فتحي، ضمانات الاستثمار الأجنب-4

.40، ص2010كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،الأعمال،

المرجع السابق.،ر، یتضمن قانون الاستثما277 - 63م ون رقمن القان30أنظر المادة -5



بي في القانون الجزائريالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تكریس حقوق المستثمر الأجن

10

الخاصة الممنوحة للاستثمارات ا القانون حدد الضمانات العامة و إلى أن هذ الإشارةیجب 

كذا ،و ات و الامتیازات المرتبطة بهاــاجبوق و الو ـــب الحقــــإلى جانالمنتجة المقامة بالجزائر

.)1(الدولة في مجال الاستثماراتالإطار العام لتدخل

تیجة عدم الاستقرار الاقتصادي، فلم یجسد هذا القانون تطبیقا واقعیا لهذا الضمان ن

ارتفاع وضیق الأسواق و شتراكي، إضافة إلى نقص المنشآت الرغبة في انتهاج النظام الاو 

.)2(تكالیف الإنتاج

: تناول مسألة تحویل رؤوس الأموال )3(، یتضمن قانون الاستثمارات284-66رقم  الأمر-

متفرقة نصوصخرى المرتبطة بالاستثمار عبر كذا العناصر المالیة الأمرة، الأرباح و ـــــــــالمستث

للاستثمارات إن حقوق التحویل الواردة فیما بعد مضمونة نصت على:<<11فنجد المادة 

.من هذا الأمر...>> 5و  4و  3و  2الأجنبیة المذكورة في المواد 

ة بالبراءة و المساعدة التقنیة على:<< إن تحویل العائدات الخاص12نصت المادة و   

یمكن الإذن بها من الخارج المستدانةالمبالغ الضروریة للمصلحة المالیة الخاصة بالقروض و 

.>>بموجب قرار ترخیص

 12و11ویل المشار إلیها في المادتین نصت على:<< إن إذن التح13نجد كذا المادة و 

المنصوص علیها تصدر عن البنك المركزي الجزائري على اثر التأكد من مراقبة تطبیق الشروط 

.)4(>>في هاتین المادتین

لنیل مذكرة ، -دراسة مقارنة-تشریع الوطني و القانون الدولي علة عمر، حمایة الاستثمار الأجنبي الخاص في ال-1

.121، ص 2008، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الماجستیر في القانونشهادة
دولي الملتقى  أعمال الاشوي عماد و جدادوة عادل ، "الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"، -2

 06و  05أهراس، یومي حول قانون الاستثمار و التنمیة المستدامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة سوق 

  .3ص ، 2012دیسمبر 
.الاستثمارات، المرجع السابقانون، یتضمن ق284-66أمر رقم -3
المرجع السابق.،  یتضمن قانون الاستثمارات،284-66من الأمر رقم  13و 12و 11أنظر المواد -4
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عام منظم لشروط  إطاروضع لنا أن المشرعیتضحمن خلال دراسة هذه المواد 

اء تعلق الأمر بالأصول و ، مما أدى إلى تقلیص مستویات التحویل سإجراءاتهو التحویل 

.)1(المستثمرة أو الأرباح المحققة

كانت الجزائر تقوم بمجموعة من -الاقتصادیةالإصلاحاتقبل-ففي هذه المرحلة

أنه لم  إلى بالإضافةتخوف المستثمرین الأجانب من الاستثمار فیها،  إلى التأمیمات مما أدى

)2(حتكر أغلبیة القطاعات الاقتصادیة.ن الدولة كانت تلأن هناك تكریس لحریة الاستثمار، یك

الذي أعطى دفعا باتجاه حركة ،)3(القرضالمتعلق بالنقد و ،10-90رقم القانون بعدها صدر -

تنقل رؤوس الأموال لتمویل المشاریع الاقتصادیة و من أهم بنوده ما یلي:

 وائد و إعادة تحویل رؤوس الأموالالفیسمح بتحویل المداخیل و

إقرار مبدأ المساواة بین المستثمرین المحلیین و الأجانب

4(حریة الاستثمار في مختلف المجالات المرخص بها.(

ج تالناإعادة تحویل رؤوس الأموال و منه على: << یمكن184إذ تنص المادة 

.)5(>>...ویل، و سواها من الأمور المتصلة بالتمالفوائدل و ـالمداخیو 

 يول به فــالمخالف لمضمون التشریع المعمو  ،للاستثمار الأجنبي مإن هذا الامتیاز المقد

مقرر لفائدة یعد إجراء تفضیلي 1990غایة  إلىمجال  الصرف من حیث إطلاقیته على الأقل 

.)6(هو الأمر الذي لم یكن مكفولا للاستثمارات الوطنیة الخاصةو  ،المستثمر الأجنبي

، جلب الاستثمارات الأجنبیة الإنتاجیة إلىیظهر أن مجلس النقد و القرض، یهدف و   

رؤوس قانوني كفیل بتوجیه الحدود، وإنما في توفیر مناخ اقتصادي و فالعبرة لیست في فتح 

الأموال الأجنبیة نحو القطاعات المنتجة. فأحكام قانون النقد والقرض تحمل في طیاتها بذور 

.123المرجع السابق، ص علة عمر، -1
.29بن أودیع نعیمة، المرجع السابق، ص -2
تعلق بالنقد و القرض، المرجع السابق.الم، 10-90القانون رقم -3
.31عمیروش فتحي، المرجع السابق، ص -4
.نقد و القرض، المرجع السابقتعلق بالالم، 90-10من القانون184ظر المادة أن-5
.124علة عمر، المرجع السابق، ص -6
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النمو و  لاسیما التشغیل، لاقتصادیةالاستجابة للمتطلبات الاجتماعیة و قانوني یهدف لنظام

.)1(الاقتصادي

علق ــــــالمت11-03تم استبداله بالأمر رقم و  10-90إلغاء القانون رقم نه تم غیر أ

منه على:<< یرخص للمقیمین في الجزائر بتحویل 126فقد نصت المادة ،القرضقد و ـــبالن

.)2(...>>الخارج مكملة لنشاطاتهم رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمویل نشاطات في 

تكریس لإمكانیة تحویل رؤوس الأموال من أن هناكهذه المادة نجدنص باستقراء 

من قبل الأشخاص المقیمین لأجل الاستثمار، لكن هذا لیس بصفة مطلقة، الجزائر إلى الخارج

إذ یشترط أن یكون الاستثمار الذي سینجز في الخارج مكملا لتلك الاستثمارات التي یملكها 

نفس المستثمر في الجزائر.

الأمر أنه لم یتم الحدیث على إمكانیة تحویل الأشخاص غیر ما نلاحظه في هذا و   

مفروغا منه، لجزائر، فكأنما أصبح هذا بدیهي و المقیمین لرؤوس أموال لأجل استثمارها في ا

.)3(بالإضافة أنه صدرت العدید من النصوص تكرس حریة الاستثمار في الجزائر

منه 12نجد المادة ،ربترقیة الاستثمالق تعالم، 12-93المرسوم التشریعي رقم بدایة من

ال، بعملة قابلة نصت على:<<  تستفید الاستثمارات التي تنجز بتقدیم حصص من رأس الم

مسعرة رسمیا من البنك المركزي الجزائري الذي یتأكد قانونا من استیرادها، من للتحویل الحر، و 

.)4(>>ضمان تحویل رأس المال المستثمر و العوائد الناجمة عنه....

المال یتم بعملة قابلة للتحویل أن تحویل رأس من خلال دراسة هذه المادة یتبین لنا

بنك المركزي الجزائري و التحویل یكون محدد قانونا الیشترط أن یكون هناك اعتماد من طرف و 

تخصص ،في القانونلنیل شهادة الماجستیرالأجنبیة في الجزائر، مذكرة، تطور نظام الاستثمارات مهنان ادریس-1

.66، ص 2002كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، قانون الأعمال،
 52عدد  .ج.جد والقرض، ج.ریتعلق بالنق،2003أوت  26، مؤرخ في 11-03من أمر رقم 126أنظر المادة -2

.2003أوت  27 فيصادر 
.32-31بن أودیع نعیمة، المرجع السابق، ص.ص -3
تعلق بترقیة الاستثمار، المرجع السابق.الم، 12-93التشریعي رقم من المرسوم 12أنظر المادة -4
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ادة تضمنت مبدأ تحویل الرأسمال فهذه الم، )1(یوما لینظر خلالها في طلبات التحویل 60ب 

لو كان هذا المبلغ یفوق رأسمال الناتج الصافي أو التصفیة حتى و  كذلكوالعوائد الناجمة عنه، و 

ستیراد العملة إلى . لكن هذا المبدأ مرتبط بمدى احترام القواعد المنظمة لاالأصلي المستثمر

تمویل بنك الجزائر، الذي یتأكد قانونا من عملیة الاستیراد من دولة أجنبیة قصد إشهار من قبل

.)2(أنشطة اقتصادیة في الجزائر

المتعلق بتطویر  03- 01 رقم صدر الأمر12-93المرسوم التشریعي رقم  إلغاءبعد و 

هذا من المرسوم التشریعي الملغى و 12بحیث احتفظ بنفس مضمون المادة ، )3(الاستثمار

إذ بقیت حیز التنفیذ حتى التعدیل الذي خضع له هذا الأمر في 31بموجب المادة 

المتعلقة بأجل تقدیم طلبات التحویل مما 12من المادة 2قد تم حذف الفقرة إلا أنه ،)4(2006

.)5(یجعل للمستثمر الحق في تحویل العوائد الاستثماریة بدون أي قید زمني أو إجرائي

الاتفاقيانون ثانیا: في إطار الق

التي كرستها الدولة الجزائریة لحمایة  الوطنیة بالإضافة إلى مختلف النصوص القانونیة 

بادرت إلى إبرام العدید  قد حق المستثمر الأجنبي في تحویل رؤوس الأموال و عائداته،نجدها

من بین هذه الاتفاقیات و  .)6(الدولیة مع مختلف دول العالم ( العربیة،الأوربیة )الاتفاقیاتمن 

نذكر:

،في القانونالماجستیرشهادة لنیل مذكرة، دراسة حالة اوراسكوم:، الاستثمار الأجنبي في الجزائرمحمد سارة-1

.26، ص 2010قسنطینة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري،تخصص قانون الأعمال،
.98-97السابق، ص.صمهنان ادریس ، المرجع-2
تعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق.الم، 03- 01رقم أمر -3

، التي تنص المرجع السابقمعدل ومتمم،تعلق بتطویر الاستثمار،الم، 03-01من الأمر رقم 31أنظر المادة -4

ر بانتظام ئیسعرها بنك الجزاویل :<<تستفید الاستثمارات المنجزة من مساهمة في رأسمال بواسطة عملة حرة التحعلى

یتحقق من استرادها قانونا من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر و العائدات الناتجة عنه. كما یشمل هذا الضمان و 

رأسمال المستثمر في تى وإن كان هذا المبلغ أكبر من الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل أو التصفیة حالمداخل

>.>البدایة

.41فتحي، المرجع السابق، ص عمیروش -5
.34-33بن أودیع نعیمة، المرجع السابق، ص -6
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ع ـــــــــــــتحاد المغرب العربي بشأن تشجیالاتفاقیة المبرمة بین الحكومة الجزائریة مع دول ا-

منها على:<<یسمح لكل طرف 11حیث تنص المادة ،الاستثمار بین هذه الدولضمانو 

أو أي دفوعات أخرى متعلقة عوائدهو  آجال رأس المالبدونو  یة تحویلمتعاقد بحر 

.)1(>>بالاستثمارات...

الحمایة بشأن التشجیع و حكومة الجمهوریة الفرنسیةو الاتفاقیة المبرمة بین الحكومة الجزائریة -

منها على:<< یمنح كل طرف متعاقد 6، حیث تنص المادة المتبادلین فیما یخص الاستثمارات

شركات الطرف المتعاقد تمت على إقلیمه أو منطقته البحریة استثمارات من طرف مواطني أو 

.)2(الآخر لهؤلاء المواطنین أو لهذه الشركات ،حریة تحویل ما یلي .....>>

ر في التحویل دون قید أو بهذا یمكن القول أن الاتفاقیات الدولیة أقرت حریة المستثمو   

ى إلالتي قد  تختلف من دولة عملیة التحویل وفقا للإجراءات المعمول بها في الدولة، و شرط ، و 

بهذا تكون مخاوف المستثمرین قد زالت من خلال تهیئة الظروف الملائمة على و  ،)3(أخرى

المستوى الدولي.

المطلب الثاني

الرسوم الجمركیة الإعفاء من و الضریبیةلامتیازاتاحق المستثمر الأجنبي في 

یتطور الدور الضریبي في النظام الاقتصادي للدولة الجزائریة كل سنة، و یظهر ذلك من 

أحد الأسالیب المستخدمة و الجمركیةلضریبیةتعتبر الحوافز ا. ف)4(مختلف القوانین المالیةخلال 

موقعة في الجزائر بتاریخ من اتفاقیة تشجیع و ضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي ال11أنظر المادة -1

 .ج.جر.، ج1990دیسمبر 22، مؤرخ في 420-90، المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 1990جویلیة23

.1991یفريف 6 في، صادر 06عدد 
من الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة الفرنسیة 6أنظر المادة -2

الجزائر بشأن التشجیع و الحمایة المتبادلین، فیما یخص الاستثمارات و تبادل الرسائل المتعلق بهما، الموقعین بمدینة 

، 1994جانفي 2مؤرخ في ،01-94، المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 1993فیفري سنة  13في 

.1994جانفي2، صادر في1عدد  .ج.ج،ر.ج
فرع ، قانونشهادة الماجستیر في اللنیلي في  الجزائر، مذكرة شوشو عاشور، الحمایة الاتفاقیة للاستثمار الأجنب-3

.213، ص 2008، جامعة الجزائر، یة الحقوقكلالقانون الخاص، 
4
-Fatima Zohra," La politique fiscal et développement", texte n°06, centre de documentation économique et

social, p1,In : www.desoran.org.
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مجموعة من الإجراءات والترتیبات ذات قیم ر المقصود بهذا التحفیتثمرین، و لجذب المس

قابلة للتقویم بقیمة نقدیة، تمنحها الدولة للمستثمرین سواء كانوا محلیین أو أجانب، اقتصادیة 

.)1(قیق أهداف معینةلكامل الاستثمارات أو لبعضها قصد تح

(الفرع الأول)، الضریبیةللمستثمر الأجنبي الحق في الامتیازاتمنح المشرع الجزائري لذلك 

.الجمركیة (الفرع الثاني)الامتیازاتالحق في و 

الفرع الأول

الضریبیةالامتیازات حق المستثمر الأجنبي في

تمنح للمستثمر بهدف تخفیف العبء ، )2(الضریبیةالإعفاءات  تشمل هذه  الامتیازات

یمكن أن تكون على شكل إعفاءات أو تخفیضات بصفة مؤقتة أو دائمة وذلك تبعا و  علیه،

بهذا نجد المشرع الجزائري قد أكد على هذه الامتیازات و .للدولة المانحة لهللوضعیة الاقتصادیة 

وتتمثل في امتیازات النظام العام (أولا)، امتیازات النظام الاستثنائي ،انون الاستثمارفي إطار ق

(ثانیا)، وامتیازات النظام الإضافي ( ثالثا).

امتیازات النظام العامأولا:

هي مجموع الامتیازات و تستفید منها كل الاستثمارات بغض النظر عن طبیعتها أو تموقعها 

.)3(عي أو معنوي، خاص أو عام) یحقق بإسهامه استثمارا إنتاجیالكل مستثمر( طبیالتي تمنح 

معیفي لعزیز،" دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي و توجیهه في قانون الاستثمار الجزائري"، -1

.53، ص 2011، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 2، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

، ص 2006ذكرة تخرج، المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، مدور أمال، الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، م-2

55.
مذكرة لنیل شهادة ،المجلس الوطني للاستثمار: آلیة لتفعیل الاستثمارات الأجنبیة في الجزائرعسالي نفیسة،-3

مان میرة، الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرح

  .80ص ، 2013بجایة، 
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بیة لأجل القیام أفراد أو شركات أجنكانوا والغایة من ذلك إغراء المستثمرین الأجانب سواء 

.)1(بمشروعات استثماریة فیها

من الأمر رقم )3(02و )2(01نجد هذا النظام یتعلق بالنشاطات الواردة في المادتین و 

 رقم من الأمر1مكرر 09و 09ه المزایا في المواد قد نظمت هذو ستثمار، بالاالمتعلق 01-03

المتعلق بتطویر الاستثمار.01-03

تمنح هذه الامتیازات على مرحلتین:و ، )4(للمستثمرینمنه عددت المزایا التي تمنح 9فالمادة 

في مرحلة الإنجاز:-1

سواء كانت من دفع الرسم على القیمة المضافة بالنسبة للسلع و الخدمات إعفاء المستثمر-

لإنجاز عملیات مستوردة أو محلیة، تكون مستعملة لإنجاز الاستثمار، إذا كانت موجهة 

.)5(خاضعة للرسم على القیمة المضافة

رسم نقل الملكیة بالنسبة للمقتنیات العقاریة المنجزة في إطار إعفاء المستثمر من دفع -

.)6(هذا لقاء عوضو  الاستثمار

مجلة طالبي محمد، "أثر الحوافز الضریبیة و سبل تفعیلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"، -1

.316، ص 2008، جامعة الشلف، 6، العدد اقتصادیات شمال إفریقیا
:<< یحدد المرجع السابق، التي تنص على:تعلق بتطویر الاستثمار، الم، 03-01من الأمر رقم 1المادة أنظر -2

ادیة المنتجة للسلع و الخدمات، هذا الأمر النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة و المنجزة في النشاطات الاقتص

كذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتیاز و/ أو الرخصة>>.و 
<< یقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر ما یأتي:، المرجع نفسه، التي تنص على: 2أنظر المادة -3

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جدیدة، أو توسیع قدرات الإنتاج، أو إعادة التأهیل، أو إعادة -1

.>>...الهیكلة

مؤرخ في ،08-13متمم بالقانون رقم معدل و تعلق بتطویر الاستثمار ، الم03-01من الأمر 9المادة أنظر -4

.2013دیسمبر 31في  صادر68، عدد .ج.ج، ج.ر2014لسنة ، یتضمن قانون المالیة2013دیسمبر 30
.63معیفي لعزیز، المرجع السابق، ص -5
الملتقى الوطني أعمال شتوح ولید و خلوفي وهیبة، "واقع التجربة الجزائریة في مجال الاستثمار: تحدیات و آفاق"، -6

ص ، 2012دیسمبر 7و  6تثمار و التنمیة المستدامة ، كلیة الحقوق، جامعة سوق أهراس، ، یومي حول قانون الاس

11.
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التي عدلت 74وذلك في نص المادة 2015كما أضاف قانون المالیة التكمیلي لسنة 

: الإعفاء التي نصت علىالمتعلق بتطویر الاستثمار، 03-01 رقم من الأمر9أحكام المادة 

من حقوق التسجیل ومصاریف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنیة المتضمنة حق الامتیاز 

.)1(على الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الممنوحة بعنوان انجاز المشاریع الاستثماریة

نص ل، و یظهر ذلك من خلا)2(شرع لم یحدد مدة الإعفاءاتتجدر الإشارة إلى أن المو 

بتطویر الاستثمار: << یجب أن تنجز الاستثمارات المتعلق ،03-01من الأمر رقم 13المادة 

ا عند اتخاذ قرار منح المزایا. أعلاه في أجل یتفق علیه مسبق 10و 2و  1المذكورة في المواد 

تاریخ تبلیغ هذا القرار إلا إذا قررت الوكالة المذكورة فيیبدأ سریان هذا الأجل ابتداء من و 

.)3(>>أعلاه تحدید أجل إضافي6المادة 

استغلال مباشرة بعد تنفیذ و یستفید المستثمر من هذه المزایافي مرحلة الاستغلال:-2

، والمتمثلة في:المشروع الاستثماري

الضریبة على أرباح الشركات.الإعفاء من -

.)4(الرسم على النشاط المهنيالإعفاء من -

للاستثمارات التي تخلق حتى مائة منصب شغلسنوات3تمنح هذه الإعفاءات لمدة و 

سنوات 5، و یمكن تمدید هذه المدة إلى غایة بعد معاینة الشروع الفعلي لممارسة النشاط

من الأمر 9المادة للاستثمارات التي تحدث أكثر من مائة منصب شغل، المنصوص علیه في 

یتضمن قانون المالیة لسنة ،08-13من القانون رقم 58المعدلة بموجب المادة  03-01رقم 

2014)5(.

، 2014دیسمبر 30، مؤرخ في 10-14المعدلة بموجب القانون رقم 03-01من الأمر رقم 9أنظر المادة -1

.2014دیسمبر 31، صادر في 78، عدد .ج.ج، ج.ر2015یتضمن قانون المالیة لسنة 
.59لعماري ولید، المرجع السابق، ص -2

.مرجع السابقق بتطویر الاستثمار، الالمتعل03-01من الأمر 13أنظر المادة -3
.82-81عسالي نفیسة، المرجع السابق، ص.ص -4
5

، یتضمن قانون المالیة 08-13من القانون رقم 58المعدلة بموجب المادة 03-01من الأمر رقم 9أنظر المادة -

، المرجع السابق.2014لسنة 
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2015تضمن قانون المالیة لسنة الم،10-14من القانون رقم 97بالرجوع إلى المادة و 

تخضع نجدها نصت على: <<03-01من الأمر رقم 1مكرر 9التي تعدل أحكام المادة 

لقرار مسبق یتخذه المجلس دج،2.000.000.000الاستثمارات التي یساوي مبلغها أو یفوق 

.)1(وذلك بعنوان الاستفادة من مزایا النظام العام>>للاستثمار،الوطني 

ثمارات التي هي حالة الاستو ح هذه المزایا، ـــــــــــدور في منللمجلس الوطني للاستثمار إذن 

بالتالي لا یمكن أن یستفید منها و  ،دج) 2.000.000.000ملیار دج (2تساوي أو یفوق مبلغه

.إلا بموجب قرار صادر من  هذا المجلسالمستثمر

: امتیازات النظام الاستثنائيثانیا

هذا النظام خاص ببعض الاستثمارات فقط، استنادا إلى طبیعتها الخاصة، و هي مذكورة 

ستثمار، وهي كالآتي:المتعلق بتطویر الا،03-01من الأمر رقم 10المادة في 

الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة،-

تستعمل كذا الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، لاسیما عندماو  -

وتدخر الطاقة ـة،حمي الموارد الطبیعیـتتحافظ على البیئة، و من شأنها أن تكنولوجیات خاصة 

.)2(تفضي إلى تنمیة مستدامةو 

:على سبیل الحصرام الاستثنائي یشملأن النظمنه یتضح لنا 

الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تحتاج تنمیتھا مساھمة خاصة من الدولة:–1

التي ،)3(رالمتعلق بتطویر الاستثما03-01رقم من الأمر11وردت ھذه المزایا في المادة 

حددتھا على مرحلتین:

تستفید الاستثمارات في هذه المرحلة من المزایا التالیة:حلة الإنجاز:مر  –أ 

.ماريالإعفاء من دفع حقوق نقل الملكیة للمقتنیات العقاریة المنجزة في إطار النشاط الاستث-

، یتضمن قانون 10-14من قانون رقم 97، المعدلة بموجب المادة 03-01من الأمر رقم 1مكرر9أنظر المادة -1

، المرجع السابق.2015المالیة لسنة 

.السابقلق بتطویر الاستثمار، المرجع تعالم،03-01من الأمر رقم 10المادة أنظر - 2

.مار، معدل ومتمم، المرجع السابقتعلق بتطویر الاستثالم03-01من الأمر رقم 11المادة أنظر -3



بي في القانون الجزائريالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تكریس حقوق المستثمر الأجن

19

)، فیما یخص عقود %2،0تطبیق حق ثابت فیما یتعلق بالتسجیل بنسبة منخفضة قدرها (-

التأسیس و زیادات في رأس المال.

، ةــالإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة للسلع و الخدمات، سواء كانت مستوردة أو محلی-

.)1(لمضافةعملیات تخضع للضریبة على القیمة االتي تدخل في انجاز الاستثمار، و 

الملاحظ هنا قیام المشرع الجزائري بذكر نفس المزایا الموجودة في النظام العام، مع العلم و 

.)2(أنها لیست مزایا خاصة، فكان علیه ذكر فقط المزایا التي تخص هذه الفئة من الاستثمارات

تستفید الاستثمارات في هذه المرحلة من المزایا التالیة::مرحلة الاستغلال -ب

الإعفاء من النشاط الفعلي من الضریبة على أرباح الشركات و من الرسم على النشاط المهني -

) سنوات.10لمدة عشرة (

الإعفاء من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة عشرة -

.)3(سنوات ابتداء من تاریخ الاقتناء

آجال و  یل الاستثمار، مثل تأجیل العجزتسهتحسین و إضافیة تساعد على منح مزایا -

.)4(الاستهلاك

العام، و یختلفان في المدة إذن نستنتج أن هذه الإعفاءات هي نفسها الواردة في النظام 

وات من تاریخ الاقتناء من سن10أضاف إعفاء آخر لمدة سنوات، كما نجده 10هي فقط و 

.)5(الخاصة بالاستثمارالرسم العقاري على الملكیات العقاریة 

منح قانون الاستثمار الاستثمارات ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني:–2

لحقت یظهر ذلك من خلال مختلف التعدیلات لهذه الاستثمارات، و مجموعة من الامتیازات

 أولاستثماري في مرحلة الانجاز تختلف بحسب ما إذا كان المشروع ابهذا القانون، إذ

.الاستغلال

.321طالبي محمد، المرجع السابق، ص -1
.63لعماري ولید، المرجع السابق، ص -2
66معیفي لعزیز، المرجع السابق، ص .-3
.37محمد سارة، المرجع السابق، ص -4

.63لعماري ولید، المرجع السابق، ص - 5
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في مرحلة الانجاز:- أ

إعفاء و / أو خلوص الحقوق و الرسوم و الضرائب و غیرها من الاقتطاعات الأخرى ذات -

الطابع الجبائي المطبقة على الاقتناءات سواء عن طریق الاستیراد أو من السوق المحلیة، للسلع 

و الخدمات الضروریة لإنجاز المشروع.

كذا الإشهار لإنتاج و المتعلقة بنقل الملكیات العقاریة المخصصةإعفاء من حقوق التسجیل-

الذي یجب أن یطبق علیها.القانوني 

إعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات و الزیادات في رأس المال.-

إعفاء من الرسم العقاري فیما یخص الملكیات العقاریة المخصصة للإنتاج.-

امتیازات في مرحلة استغلال المشروع الاستثماري: -ب

سنوات إبتداءا من تاریخ معاینة 10یستفید المستثمر من هذه الامتیازات لمدة أقصاها 

الشروع التي تعدها المصالح الجبائیة بطلب من المستثمر:

الإعفاء من الضریبة على أرباح الشركات.-

.)1(الإعفاء من الرسم على النشاط المهني-

الإعفاء من حقوق التسجیل و مصاریف الإشهار العقاري بالإضافة إلى مبالغ الأملاك الوطنیة -

.)2(ستثماریةا لعقاریة الغرض منها إنجاز مشاریعالخاصة بعملیات التنازل المتضمنة الأصول ا

ثالثا: النظام الإضافي

إضافیة للاستثماراتمنح المشرع الجزائري للمجلس الوطني للاستثمار صلاحیة منح مزایا 

قانون الاستثمار التي نصت على: << زیادة على المزایا من 2الفقرة  1مكرر12وفقا للمادة 

أعلاه یمكن أن یقرر المجلس الوطني للاستثمار منح مزایا إضافیة  2و  1المذكورة في الفقرتین 

.)3(>>طبقا للتشریع المعمول به

.ابقع الستعلق بتطویر الاستثمار،  معدل و متمم، المرجالم، 03-01من الأمر رقم 1مكرر 12المادةأنظر -1

.86عسالي نفیسة، المرجع السابق،  ص - 2

تعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق ، الم03-01من الأمر رقم 12/2مادة أنظر ال- 3
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أهمیة المشروع الاستثماري للاقتصاد یمارس هذه الصلاحیة بصفة جوازیة حسب و 

فیمنح للمجلس صلاحیة الموافقة على الإعفاء أو التخفیض في الحقوق أو الضرائب .)1(الوطني

تشكل عبئ على أسعار السلع المنتجة أو الرسوم و كذا الرسم على القیمة المضافة التي 

.)2(النشاطات الصناعیة الناشئةالتي تدخل ضمن سنوات و 5ستثمار لمدة لا تتجاوز بواسطة الا

للمادة 3الذي أضاف فقرة 2009من قانون المالیة لسنة 61و هذا ما یفهم من نص المادة 

.)3(1مكرر12

الفرع الثاني

حق المستثمر الأجنبي في الإعفاءات الجمركیة

تمنح في إطار یمنحها المشرع الجزائري من أجل تسهیل عملیة انتقال السلع بین الدول، و 

هذه الإعفاءات .و )4(لجذب رؤوس الأموال وتشجیعا للاستثمارات الأجنبیةراد البضائع، یاست

:الجمركیة تتمثل

.)5(التخفیض في الحقوق الجمركیة في إطار التجهیزات المستوردة-

9منه التي عدلت المادة  74دة بموجب الما2015قانون المالیة التكمیلي لسنة بصدور

الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص -التي نصت على: <<...أ03-01الأمر رقم من 

.)6(غیر المستثناة والمستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمارات...>>السلع 

.89عسالي نفیسة، المرجع السابق، ص - 1

.65لعماري ولید، المرجع السابق، ص - 2

التي تنص على: تعلق بقانون الاستثمار، المرجع السابق،الم،03-01من الأمر رقم 1/3مكرر 12أنظر المادة -3

طار النشاطات إ ستثمار قانونا للموافقة،.... في<< ... دون المساس بقواعد المنافسة. یؤهل المجلس الوطني للا

الناشئة>>.الصناعیة 
بلكعیبات مراد، التحفیزات الجبائیة لتشجیع الاستثمارات الوطنیة المباشرة في قانون الاستثمار، مذكرة  لنیل شهادة -4

كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، فرع القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، ، في القانونالماجستیر

.62، ص 2007
تحلیلیة لمناخ الاستثمار في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، ناجي بن حسین، دراسة-5

.118، ص 2007كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، 

، یتضمن قانون المالیة 10-14من القانون رقم74المعدلة بموجب المادة  03-01قم من الأمر ر 9أنظر المادة -6

المرجع السابق.،2015لسنة 
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في إطار النظام العام.مرحلة الانجاز يالامتیاز فهذا  منحیو 

فیما یخص السلع المستوردة التي %5تطبیق نسبة منخفضة من الحقوق الجمركیة أي نسبة -

.)1(توظف في إنجاز الاستثمارات

على:  تنصالتي،، المتعلق بالاستثمار03-01من الأمر رقم 11المادة لكن بمجيء

...الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة وغیر المستثناة من المزایا <<

.)2(الاستثمار...>>والتي تدخل مباشرة في انجاز 

كلیا من دفع الرسوم ما نلاحظه في هذه المادة أن المشرع الجزائري أعفى المستثمر الأجنبي 

تكون في و الجمركیة فیما یتعلق بالسلع المستوردة بشرط أن تكون غیر مستثناة من المزایا. 

.في إطار النظام الاستثنائي رنجاز الاستثمامرحلة ا

الجزائریة بتسهیل الإجراءات الجمركیة وذلك رغبة منها في تخفیف العراقیل كما قامت الدولة 

التي تواجه المستثمر الأجنبي أثناء أداء عملیته، ونذكر منها:

الإیداع المسبق للتصریحات الجمركیة.-

قبول تصریح مبسط غیر تام.-

الدفع المؤجل للحقوق والرسوم.-

زائریة على إدخال الإعلام الآلي لتحسین تقدیم ولتقدیم تسهیلات أكثر عملت الدولة الج

الأنظمة الجمركیة، حیث یستفید المستثمر من:الخدمات، وإعلام المستثمرین بمختلف 

السرعة في الحصول على المعلومات.-

إزالة الغموض عن كل العملیات الجمركیة.-

.الاستثماریةحریة استیراد وتصدیر الخدمات والبضائع الضروریة لانجاز المشاریع -

إحداث تغییرات في النظام الجمركي حتى یواكب متطلبات سیاسة انفتاح الاقتصاد الوطني.-

.)1(عدم التمییز بین المتعاملین في مجال تقدیم الخدمات الجمركیة-

- رسالة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم خیر قدور، الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر بین الإصلاح و الواقع،1

.31كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، ص ، فرع التحلیل الاقتصادي،الاقتصادیة
علق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق.المت، 03-01من الأمر رقم 11المادة أنظر-2
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المبحث الثاني

التحكیمحق المستثمر الأجنبي في حمایة ملكیته و اللجوء إلى

هذا ما، و عادة ما یتعرض المستثمر الأجنبي في الدولة الجزائریة إلى العدید من المخاطر

و كذا ما یتعلق بكیفیة ما یتعلق بإجراء المساس بملكیته، أهمها، و عدم جذبه إلیهایؤدي إلى

 دت ك و من أجل إعطاء ضمانات أكثر لهذا الأخیر عمة بین الطرفین، لذلحل النزاعات الناشب

التحكیم من  لىإلك اللجوء ، إضافة إلى ذإلى منحه ضمانات فیما یتعلق بحمایة ملكیتهالجزائر

.بینهما بكل نزاهةأجل حل النزاع الناشئ

سوف نبین حق المستثمر الأجنبي في حمایة ملكیته (المطلب من أجل توضیح أكثروعلیه 

ني).(المطلب الثاالتجاري الدوليالأول)، و حقه في اللجوء إلى التحكیم

المطلب الأول

حق المستثمر الأجنبي في حمایة ملكیته

باعتبار ملكیة الأجانب من أهم المسائل المثیرة للجدل إذ رغم وجود اعتراف دولي یقضي 

بحق الدولة في تنظیم ملكیة المستثمر الأجنبي على إقلیمها، إلا أنه یمنع المساس بملكیته 

بطریقة تعسفیة، استنادا إلى مبدأ احترام الحقوق المكتسبة، و علیه لا یتم التعرض لملكیته إلا 

و علیه سنتناول حمایة ملكیة .)2(علیها قانونا و متفق علیها دولیاحالات منصوص في 

المستثمر الأجنبي في إطار قوانین الداخلیة الجزائریة (أولا)، و في إطار الاتفاقیات الدولیة 

.(ثانیا)

الفرع الأول

في إطار القوانین الداخلیة

بالرجوع إلى القوانین الداخلیة للدولة الجزائریة نجدها قد كرست حمایة ملكیة المستثمر 

.علاقة بالاستثمارالتي لها الأجنبي سواء في دساتیرها أو في مختلف تشریعاتها 

.64بلكعیبات مراد، المرجع السابق، ص - 1

.233المرجع السابق، ص ،رشوشو عاشو -2
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 رفي الدستو تملكحق التكریس  أولا:

بها إلا في إطار القانون،المساس دستوریا، فلا یتممبدأ احترام ملكیة المستثمر الأجنبي مقررة 

مقابل تعویض. ، إذا ما استدعت المنفعة العامة ذلك

و یظهر ذلك من خلال:

ع الملكیة إلا في إطار القانون منه: << لا یتم نز 17إذ نصت المادة :1976دستور -

.)1(>>ویترتب عنه أداء تعویض عادل ومنصف

لكن هذه و  ،يـــــكیة المستثمر الأجنبـمن خلال هذه المادة یتضح لنا حق الدولة في نزع مل

مقابل أي في حدود القانون و ،إذ یشترط أن تتم وفقا لما هو منصوص علیه،الحریة مقیدة

.)2(تعویض عادل و منصف

لقانون منه على: << لا یتم نزع الملكیة إلا في إطار ا20نصت المادة :1989دستور -

.)3(>>عادل و منصفیترتب علیه تعویض قبلي و 

فیما یخص 1976قد جاء بنفس أحكام دستور 1989ور یفهم من خلال هذه المادة أن الدست

.)4(نزع ملكیة المستثمر الأجنبي 

ع الملكیة إلا في إطار القانون منه على: << لا یتم نز 20نصت المادة :1996دستور -

.>>منصفیترتب علیه تعویض قبلي عادل وو 

.>>الملكیة الخاصة مضمونةمنه: << 52كما نصت المادة 

مایة منه: << یتمتع كل أجنبي، یكون وجوده فوق التراب الوطني قانونیا، بح67أضافت المادة

.)1(>>شخصه و أملاكه طبقا للقانون

، 1976ر نوفمب22مؤرخ في ، 97-76 رقم الأمر، المنشور بموجب 1976دستور من17أنظر المادة -1

.1976صادر في ، 94عدد  .ج.ج،ج.ر
، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیةحسین نوارة، "الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر"، -2

.61، ص 2009، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1عدد 
المرجع السابق.،1989فیفري 23دستور -3
.62المرجع السابق، ص حسین نوارة، -4
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بالرغم من أن نزع الملكیة یعتبر قید على حق الملكیة المطلقة إلا أنه من جهة یعتبر قید 

ترانه بالتعویض العادل لكیة، و هذا نتیجة اقعلى حریة الإدارة و كذا ضمان للم

.)2(بالإضافة إلى ذلك ضرورة أن یكون المساس بالملكیة لدواعي المنفعة العامةالمنصف،و 

:التشریعات المتعلقة بالاستثمارفي  تكریس حق التملكثانیا: 

الاستثمار الأجنبي في قوانین ضمان حمایة ملكیة المستثمر كرست الدولة الجزائریة

المتمثلة في:و 

على أن نزع تنص منه 6المتضمن قانون الاستثمار، فنجد المادة ،277-63القانون رقم -

الملكیة، یتم في إطار الأحكام القانونیة لا غیر، و حین یكون مجموع الربح الصافي مساوي 

في الحصول الحق للرأسمال المستوردة الذي تم استثماره، و كل نزع ملكیة یعطي صاحبه 

على تعویض منصف.

.)3(لا یمكن اتخاذ إجراء نزع الملكیة إلا في إطار القانونمنه32كما أضافت المادة 

قیام منه على أن: <<8المتضمن قانون الاستثمار إذ تنص المادة 284-66الأمر رقم -

الدولة بالاستیلاء على ملكیة الأجانب یكون في حالة المصلحة العامة و فقط و غیر ذلك یعد 

.)4(>>یا في حق ملكیة المستثمر الأجنبيتصرفا تعسف

منه 40نصت المادة . فقد ترقیة الاستثمار الملغىالمتعلق ب12-93المرسوم التشریعي رقم -

لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع تسخیر عن طریق الإدارة، ما عدا  على: <<

الحالات التي نص علیها التشریع المعمول به. 

.)5(>>ب على التسخیر تعویض عادل و منصفو یترت

7، مؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم ، المنشور بموجب1996دستور ، من67و 52و 20أنظر المواد -1

.1996دیسمبر8صادر في ، 76عدد ، ج.ر.ج.ج، معد ومتمم، 1996دیسمبر 
ماجستیر في مذكرة لنیل شهادة الي، وناس عقیلة، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائر -2

.7، ص 2006، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الإداري القانون
المرجع سابق.تضمن قانون الاستثمار،ی، 277-63من القانون رقم  32و  6أنظر المادتین -3
السابق.تضمن قانون الاستثمار، المرجع ، ی284-66رقم من الأمر 8أنظر المادة -4
، المرجع السابق.رترقیة الاستثماعلق ب، المت12-93من المرسوم التشریعي رقم 40أنظر المادة -5
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قد حظر تسخیر الاستثمارات إلا في الجزائريمن خلال هذه المادة أن المشرعیفهم 

تعویض عادل و منصف. في التشریع. مقابللات المنصوص علیهاالحا

منه على: << لا یمكن أن 16المتعلق بتطویر الاستثمار،نصت المادة 03-01الأمر رقم-

في  نصوص علیهتكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إداریة، إلا في الحالات الم

.)1(>>ل بهالتشریع المعمو 

ملكیة المستثمر نذكر منها:كما توجد قوانین أخرى نصت على ضمان 

منه 2یحدد قواعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، نصت المادة ،11-91القانون رقم -

على: << یعد نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق 

.)2(>>الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة إذا أدى إنتهاج كلعقاریة، و لا یتم إلا 

إذ نصت المواد التالیة على:المتضمن قانون المدني الجزائري،58-75الأمر رقم -

:<< لا یجوز حرمان أي أحد من ملكیته، إلا في الأحوال و الشروط المنصوص 677المادة 

.علیها في القانون....>>

إلا بنص قانوني على أن شروط و إجراءات نقل یجوز إصدار حكم الـتأمیم  : << لا678المادة 

.>>یتم بها التعویض یحددها القانونالملكیة و الكیفیة التي

ولا  : << یتم الحصول على الأموال والخدمات لضمان سیر المرافق العمومیة...679المادة 

.>>على المحلات المخصصة فعلا للسكن بأي حالالاستیلاءیجوز 

<< یعد تعسفیا كل استیلاء تم خارج نطاق الحالات و الشروط المحددة :3مكرر 681المادة 

.)3(قانونا....>>

مان حمایة المستثمر من خلال كل هذه النصوص التي تعرضنا إلیها نستنتج أن ض

:حولالأجنبي تنصب 

تعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق.، الم03-01من الأمر رقم 16أنظر المادة -1
علقة بنزع الملكیة من أجل ، یحدد القواعد المت1991أفریل 21، مؤرخ في 11-91من القانون رقم 2أنظر المادة -2

.1991ماي8صادر في ، 21، عدد .ج.جالمنفعة العمومیة، ج.ر
یتضمن ،1975سبتمبر 26مؤرخ في ، 58-75من الأمر رقم 3مكرر 681و 679و 678و 677أنظر المواد -3

.المدني، معدل و متممالقانون 
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 :من شأنه حرمان مالك عقار لمنفعة العامة، وعلیه فهو إجراءون في إطار ایكنزع الملكیة

منصف،إذن نزع الملكیة العامة مقابل تعویض عادل و معین من ملكه جبرا لتخصیصه للمنفعة 

.)1(إذا دعت الضرورة، مقابل تعویض  یدفع للمالكویتم اللجوء إلیهإجراء استثنائي 

 :ات قهرا ـ" إجراء یقصد منه تملیك الدولة بموجب حكم قضائي أموال أو مضبوطهوالمصادرة

یتم ذلك من قبل السلطة . وهو إجراء تتخذه السلطة المختصة و )2(على صاحبها و بدون مقابل"

هو نوعین:. و وفقا للقانون،القضائیة المختصة أو التنفیذیة

فهو  الآداب العامة،لسلامة والصحة و اف الدولة من وراءه تحقیق الأمن و تهدمصادرة إداریة:-

مصادرة الأغذیة الفاسدة، أو الأفلام السینمائیة المخلة بالآداب العامة.إجراء وقائي، مثال ذلك 

ل، ــــة دون مقابـــــإضافته إلى ملك الدولجرد الجاني مما یملكه من مال و مصادرة جنائیة:-

یصدر هذا الإجراء من المحاكم العادیة باعتباره عقوبة لجریمة جنائیة أو یصدر من المحاكم و 

.)3(لأسباب سیاسیة مثلا: ارتكاب جرائم سیاسیةالاستثنائیة 

مؤقتة للمنفعة العامة، بصفة إجراء الهدف منه الاستفادة من مال المشروع تحقیقا:الاستیلاء

یفة،ـــــة المضـلـیتخذ هذا الإجراء من طرف السلطات العامة للدومقابل تعویض یمنح للمالك و 

لى كل زمات الحادة وكلما دعت الضرورة عالحروب، الأبذلك یكون استثناءا مثلا في حالات و 

هو لا یؤدي إلى جرد المستثمر من ملكیته بل فقط یحدالأشخاص سواء وطنیین أو أجانب. و 

یستمر ذلك إلى غایة زوال حقوقه بكل حریة على استثماره، و من سلطته من ممارسة

.)4(السبب

.4وناس عقیلة، المرجع السابق، ص -1
لنیل رسالة، -دراسة مقارنة-تثمر الأجنبي في القانون المصري الصراف، المركز القانوني للمسمجدي كمال محمد -2

.179، ص ن س الحقوق، جامعة الزقازیق، مصر، د، كلیةقانوندرجة الدكتوراه في ال
، 2008عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، مصر، -3

  .37-36ص.ص 
كعباش عبد االله، الحمایة الوطنیة و الدولیة للاستثمار الأجنبي و ضمانه من المخاطر غیر التجاریة في الدول -4

كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، ، في القانونالنامیة، رسالة لنیل شهادة  الماجستیر

.52-51، ص.ص 2002
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 :تسییر اشرة حقه فیما یتعلق بالمراقبة و مبإجراء مؤقت من شأنه منع المستثمر من التسخیر

.)1(استثماره

 :من الملكیة الخاصة إلى التبادل یام الدولة بنقل وسائل الإنتاج و إجراء یتمثل في قالتأمیم

المالك المجرد من من ذلك تحقیق المصلحة العامة، و  الهدفالعامة، وهو من أعمال السیادة و 

ین والأجانب، ـــــبالمساواة بین الوطنینون و یكوناــــــــــللقملكیته یستفید من تعویض مناسب طبقا 

.)2(كما أنه لا یجب أن یمس أي اتفاق دولي أبرمته الدولة

الفرع الثاني

الدولیةفي إطار الاتفاقیات 

اعترفت الدولة الجزائریة بفكرة ضمان حمایة ملكیة المستثمر الأجنبي، و تفطنت إلى 

لذا بادرت إلى التأكید على هذا الحق في قوانینها .)3(التي یطالب بهاكونه من أهم الحقوق 

و لم تكتفي بذلك بل قامت بإبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة في مجال حمایة وتشجیع الداخلیة 

الاتفاقیات ف الاتفاقیات الثنائیة (أولا)، و یظهر ذلك من خلال مختلو . )4(الاستثمار الأجنبي

              ا).الجماعیة (ثانی

أولا: في إطار الاتفاقیات الثنائیة

تخضع كل على أنه امنه4لمانیا: إذ تنص المادة أالاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و -

الاستثمارات المبرمة بینهما إلى الحمایة من إجراء نزع الملكیة، أو تأمیم، أو أي إجراء آخر 

.)5(تكون أثاره مماثلة لأثار نزع الملكیة أو التأمیم

.115لقراف سامیة، المرجع السابق، ص -1

.244-240لمرجع السابق، ص.ص ر، اشوشو عاشو-2

حسین نوارة، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، كلیة -3

.26، ص 2013الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
مذكرة ریع الجزائري و القانون الدولي، ع الملكیة بین الشرعیة و المشروعیة و حقوق الغیر في التشأمزیان وهیبة، نز -4

.48، ص 2009كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، فرع قانون الأعمال، ، قانونلنیل شهادة الماجستیر في ال
شعبیة وجمهوریة ألمانیا الاتحادیة یتعلقان بالتشجیع والحمایة الاتفاقیة المبرمة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال-5

، مؤرخ 280-2000، بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996مارس 11المتبادلة للاستثمارات، الموقعین في الجزائر بتاریخ 

.2000أكتوبر 8، صادر في 58، عدد .ج.ج، ج.ر2000أكتوبر  7في 
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و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، تنص حول الترقیةالنمسا ة بین الجزائر و الاتفاقیة المبرم-

النمسا قد كرست مبدأ ضمان حمایة ملكیة المستثمر من خلال أن الجزائر و : على امنه4المادة 

نفس الآثار الناتجة عن التأمیم القیام بتأمیم أو نزع الملكیة أو أي إجراء له نصها على عدم 

.)1(نزع الملكیةو 

بین الجزائر و مملكة الدانمارك حول الترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثمارات المبرمةالاتفاقیة-

على تقیید كلا من البلدین فیما یخص عدم ممارسة إجراء نزع ملكیة  امنه4إذ نصت المادة 

المستثمر و لأن ملكیة استثمارات كلا من البلدین لا یمكن أن یكون محل نزع ملكیة أو تأمیم أو 

.)2(بنزع الملكیة أو التأمیمنفس الأثار الخاصةأي إجراء له

الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و إیطالیا و التي تنص في مادتها الرابعة على أنه: << لا -

یمكن أي من الدولتین المتعاقدتین القیام بتدابیر نزع الملكیة، التأمیم، الحجز، أو أي إجراء آخر 

بطریقة مباشرة، أو غیر مباشرة المواطنین، أو الأشخاص یترتب علیه نزع أو منع الملكیة 

.)3(المعنویین للدولة المتعاقدة الأخرى>>

الاتفاقیة المبرمة بین كل من الجزائر و الاتحاد اللاكسمبرغي، التي تنص على: << یلتزم كل -

نزع من شأنه طرف متعاقد بعدم القیام بأي إجراء لنزع الملكیة، أو لتأمیمها، أو أي إجراء

ن الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة  النمسا، حول من الاتفاق المبرم بی4أنظر المادة -1

، المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 2003جوان17مارات. الموقع بفیینا في الترقیة و الحمایة المتبادلة للاستث

.2004أكتوبر 13، صادر في 65عدد  .ج.ج،ر.،ج2004أكتوبر 10مؤرخ في 04-327
من الاتفاق المبرم بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة مملكة الدانمارك، حول 4المادة أنظر -2

12الرسائل المؤرخة في ، و تبادل 1999جانفي12رات، الموقع بالجزائر في الترقیة و الحمایة المتبادلتین للاستثما

دیسمبر 30، مؤرخ في 525-03مرسوم الرئاسي رقم ، المصادق علیه بموجب ال2002أكتوبر  28و  2002 جوان

.2004جانفي7صادر في ،2ج، عدد  .ج.ر.، ج2003
من الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة 4أنظر المادة -3

، المصادق علیه بموجب 1991ماي 18بالجزائر بتاریخ الإیطالیة حول الترقیة و الحمایة المتبادلة للاستثمار، الموقع 

.1991صادر في 46عدد  .ج.ج،ر.، ج1991أكتوبر 15مؤرخ في 346-91مرسوم رئاسي رقم 
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وذلك بصفة مباشرة الاستثمارات التي یمتلكها مستثمر و الطرف المتعاقد الآخر على إقلیمه،

.)1(>>أو غیر مباشرة

یظهر لنا مدى حرص الدولة الجزائریة على قیات المتعلقة بتشجیع الاستثماربدراستنا لهذه الاتفا

هذا ما یعكسه القید بها، و ى المساس حمایة ملكیة المستثمر الأجنبي من أي إجراء یؤدي إل

المنفعة العامة مقابل تعویض عادل.في إطار  الوارد على حق الدولة في المساس بالملكیة

الاتفاقیات المتعددة الأطراف في إطارثانیا:

نذكر منها ما یلي:

الاتفاقیة المبرمة بین دول اتحاد المغرب العربي و الجزائر حول تشجیع و ضمان الاستثمار إذ -

استثمارات رعایا أي من أحد الأطراف منها على: << لا یمكن تأمیم أو انتزاع 1نصت المادة 

المتعاقدة، و لا یمكن إخضاع هذه الاستثمارات إلى أي إجراء له نتیجة مشابهة على تراب 

.)2(اف الأخرى...>>الأطر 

نصت  1/ فقرة18الاتفاقیة المتضمنة إنشاء المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، نجد المادة -

على ضمان الخسائر المترتبة عن المخاطر غیر التجاریة المتمثلة في مخاطر نزع الملكیة سواء 

الاستیلاء الجبري عة العامة أو كان ذلك عن طریق المصادرة أو التأمیم أو نزع الملكیة للمنف

.)3(منع الدائن من استیفاء حقه أو التصرف فیه و تأجیل الوفاء بالدین إلى أجل غیر معقولو 

من الاتفاق المبرم بین الحكومة الجزائریة و الاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي، المتعلق  1أنظر المادة -1

، المصادق علیه بموجب المرسوم 1992أفریل 24بادلتین للاستثمارات، الموقع بالجزائر بتاریخ بالتشجیع و الحمایة المت

.1991صادر في، 46عدد .ر.ج.ج، ، ج1991أكتوبر 15مؤرخ في 345-91الرئاسي رقم 
ر ودول اتحاد تعلق بالمصادقة على الاتفاقیة المبرمة بین الجزائ، الم420-90من المرسوم الرئاسي 1أنظر المادة -2

المرجع السابق.المغرب العربي،
من الاتفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، المصادق علیها بموجب المرسوم 18أنظر المادة -3

.1995نوفمبر  5في  ، صادر66عدد  .ر.ج.ج،، ج1995أكتوبر 30، مؤرخ في 345-95الرئاسي رقم 



بي في القانون الجزائريالفصل الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تكریس حقوق المستثمر الأجن

31

المطلب الثاني

حق المستثمر الأجنبي في اللجوء إلى التحكیم

سمة یعتبر التحكیم من بین العوامل المشجعة للاستثمار الأجنبي في الدولة المضیفة، وله 

من أهمها استبعاد القضاء ي ذلك المزایا التي یتمتع بها، و السبب فبارزة في التجارة الدولیة، و 

كیم جنبي اللجوء إلى التح، لذلك یفضل المستثمر الأ)1(الداخلي للفصل في النزاعات الاستثماریة

.)2(منازعاتهم ةلتسوی

الأطراف، إذ یعمل على تحقیق سمو نزاعات الناشئة بیناللتحكیم وسیلة ودیة لفض فا

، و یتخذ )3(الطرفین بالتقید للحكم الصادر من هیئة التحكیمالتزامالقانون بواسطة قضاة، مقابل 

المتنازعین بإرادتهما على أحدهما تحكیم خاص و یكون باتفاق الطرفین هذا الأخیر شكلین،

،تشكیل محكمة التحكیم لحل نزاعاتهما و تنتهي بمجرد الفصل فیه، و الآخر تحكیم مؤسساتي

حیث یقوم أطراف النزاع بالاتفاق على إحالة جل النزاعات المتصلة باستثماراتهم إلى جهة 

.)4(تحكیمیة  معینة ودائمة

، و یظهر ذلك التجاري الدولياللجوء إلى التحكیمحق مان ضالجزائریة على  الدولةوقد عملت 

تفاقیات الدولیة (الفرع الثاني)من خلال قوانینها الداخلیة (الفرع الأول)، و كذا من خلال الا

عبد االله، ضمانات الاستثمار في الدول العربیة: دراسة قانونیة لأهم التشریعات العربیة عبد االله عبد الكریم-1

والمعاهدات الدولیة مع الإشارة إلى منظمة التجارة العالمیة و دورها في هذا المجال، دار الثقافة للنشر و التوزیع، 

.121، ص 2008عمان، 
-یق علیهاالقانون الواجب التطب-ماهیتهاات الدولیة الخاصة: ار في العلاقبشار محمد الأسعد، عقود الاستثم-2

.350، ص 2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، وسائل تسویة منازعاتها
.106، ص 2002خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، دار الشروق، مصر، -3
بیة و الإسلامیة، مذكرة غیر التجاریة أمام هیئتي الضمان العر آیت شعلال وردیة، ضمان الاستثمار ضد المخاطر -4

كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، فرع قانون الأعمال، الماجستیر في القانون، شهادةلنیل 

.130، ص 2006
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الفرع الأول

في إطار القوانین الداخلیةتكریس اللجوء إلى التحكیم 

إصلاحات و تغییرات في مختلف من أجل جذب الاستثمارات الأجنبیة قامت الجزائر بعدة 

لتسایر بذلك التطورات التجاریة ،)1(المجالات ، وذلك من خلال اعترافها بحق اللجوء إلى التحكیم

09-93المرسوم التشریعي رقم نحاء العالم، وهذا ما بینه صدورالدولیة الحاصلة في مختلف أو 

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة 09-08القانون رقم و  المتعلق بقانون الاجراءات المدنیة

الإداریة (أولا)، قوانین الاستثمار (ثانیا). و 

-08القانون رقم  و المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة09-93المرسوم التشریعي رقم  أولا:

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةبالمتعلق09

،  )2(1966المدنیة لسنة الإجراءاتانون المتمم لقالمعدل و 09-93سوم التشریعي رقم المر جاء 

مبادئ و هي: 3و قد كرس  خصص باب كامل لتحكیم الدولي، الذي

ف المتنازعة في تحدید المحكمحریة الأطرا

مبدأ دولیة التحكیم

 التطبیق،القانون الواجب اتفاق التحكیم، فالأطراف هم الذین یختارون بإرادتهم مبدأ استقلالیة

.)3(التحكیمیةلمحكمین و إجراءات تأسیس المحكمة ا كذالك اختیارو 

، فنجده خصص 4یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08بعدها جاء القانون رقم 

إذ یعتبر أنسب وسیلة لحل النزاعات القائمة بین الطرفین، باعتباره بدوره بابا كاملا للتحكیم، 

دولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر الأمن القانوني للاستثمار في الجزائر عن طریق التحكیم التجاري البقة حسان، -1

.12، ص 2010في القانون، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
جوان 8مؤرخ في ، 154-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 1993أكتوبر 5مؤرخ في ،09-93مرسوم تشریعي رقم -2

..(ملغى)1993أكتوبر  10 في، صادر 27عدد  .ر.ج.ج،ج ضمن قانون الإجراءات المدنیة،تی، 1966
والي نادیة، التحكیم كضمان للاستثمار في إطار الاتفاقیات العربیة الثنائیة و المتعددة الأطراف، مذكرة لنیل شهادة -3

  .20ص  ،2006، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة،  جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، في القانونالماجستیر
، ج.ر.ج.ج، عدد یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08قانون رقم -4

.2008أفریل 23، صادر في 21
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الاتفاق على الطریقة المناسبة لحل یحقق مصالح الأطراف من خلال امتلاكهم حق 

.)1(خلافاتهم

ثانیا: في قوانین الاستثمار

صراحة على أن السالف الذكر 12-93المرسوم التشریعي رقم في اعترف المشرع 

یعرض أي نزاع یطرأ بین منه نصت على: <<41التحكیم طریق لحل المنازعات، فنجد المادة 

اتخذته الدولة المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة، إما بفعل المستثمر و إما نتیجة إجراء 

.)2(...>>إلا إذا كانت هناك اتفاقیاتالمحاكم المختصةالجزائریة ضده، على

م، إذ نصت المادة ملمتعلق بتطویر الاستثمار المعدل و المتا 03-01الأمر رقم ثم جاء 

منه على: << یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائریة یكون بسبب 17

المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائریة ضده، للجهات القضائیة المختصة، إلا في 

المصالحة أو تتعلق بحالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة، 

صل إلى التحكیم، أو حالة وجود اتفاق خاص ینص على بند تسویة أو بند یسمح للطرفین بالتو 

.)3(>>اتفاق بناء على تحكیم خاص

الجزائریة فكل هذه المواد تبین لنا أن فض منازعات الاستثمار تختص به المحاكم القضائیة

.)4(طریق التحكیم عند وجود اتفاقیاتكمبدأ أولي، باعتبار أنه یمكن حل هذه المنازعات عن

.15بقة حسان، المرجع السابق، ص -1

، یتعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق. 12-93من المرسوم التشریعي رقم 41أنظر المادة - 2

تعلق بتطویر الاستثمار، المرجع  السابق.ی،03-01من الأمر رقم 18المادة أنظر - 3

.17بقة حسان، المرجع السابق، ص -4
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الفرع الثاني

في إطار الاتفاقیات الدولیةتكریس اللجوء إلى التحكیم 

أبرمتها كرست الدولة الجزائریة التحكیم في مختلف الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف التي 

.أو صادقت علیها أو انضمت إلیها

الاتفاقیات الثنائیة فيأولا: 

یجب ر و تعرضت فیها الدولة الجزائریة إلى شرط التحكیم الدولي لتشجیع و حمایة الاستثما

من بین هذه و .)1(إلى أنها تسمح بالحل الودي و الدبلوماسي قبل اللجوء إلى التحكیمالإشارة

الاتفاقیات نذكر:

التي منحت بدورها ضمان قیة الجزائریة الكویتیة لتشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمار و الاتفا-

للمستثمر الأجنبي بأن یتم تسویة المنازعات عن طریق التحكیم الدولي بعد نفاذ الطرق الودیة 

.)2(من الاتفاقیة9و ذلك طبقا لنص المادة 

حیث الحمایة المتبادلتین للاستثمار،و الدانمارك حول الترقیة الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر و -

إذا ثار أي خلاف بین الطرفین المتعاقدین فیما یخص تفسیر -1منه: << 9نصت المادة 

أو تطبیق هذا الاتفاق، تتم تسویته، بقدر الإمكان، من خلال المفاوضات.

یته، یحال، بطلب من أي من بداأشهر، اعتبارا من تاریخ 6إذا لم یسو الخلاف في مدة -2

)3(الطرفین المتعاقدین، إلى محكمة تحكیم...>>

8الشعبیة و حكومة فرنسا، نجد المادة الاتفاقیة المبرمة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة-

مواطن ات بین أحد الطرفین المتعاقدین و كل خلاف یتعلق بالاستثمار -1منه تنص على: << 

بقدر المستطاع بتراضي الطرفین المعنیین إذا لم و  طرف المتعاقد الآخر، یسوة من أو شرك

.21والي نادیة، المرجع السابق، ص -1
من الاتفاقیة المبرمة بین الحكومة الجزائریة و حكومة الكویت للتشجیع و الحمایة المتبادلة 9أنظر المادة -2

 20ي مؤرخ ف370-03علیها بمرسوم رئاسي رقم ، المصادق 2001سبتمبر 30ثمارات، الموقعة بالكویت في للاست

.2003نوفمبر 2في  صادر،66عدد  .ج.ج،ر.، ج2003أكتوبر 
الاتفاقیة المبرمة حكومة الجمهوریة تعلق بالمصادقة على، الم525-03المرسوم الرئاسي رقم من9أنظر المادة -3

المرجع السابق.ة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة مملكة الدانمارك،الجزائری
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أشهر من تاریخ رفعه من أحد الطرفین  6 دةبتراضي الطرفین ممكنة في متكن تسویة الخلاف 

في النزاع، فإنه یمكن أن یرفع بطلب من المواطن أو الشركة إما إلى الهیئة القضائیة 

حل النزاعات المتعلقة عني بالنزاع أو إلى المركز الدولي لالمختصة للطرف المتعاقد الم

متعلقة المنشأ بمقتضى الاتفاقیة الخاصة بحل النزاعات ال)C.I.R.D.Iبالاستثمار(

.)1(>>...1965بواشنطن لسنة رعایا الدول الأخرى الموقعةبالاستثمارات بین الدول و 

10نجد المادة ، مملكة اسبانیاالجزائري الدیمقراطیة الشعبیة و تفاقیة المبرمة بین الجمهوریةالا-

كل جدال یقع بین الطرفین المتعاقدین حول تأویل أو تطبیق الاتفاق منها نصت على: <<

.الحالي، یجب أن یحل بقدر الإمكان بین حكومتي الطرفین المتعاقدین

أشهر من تاریخ ابتداء المفاوضات 6ل هذا النزاع بهذه الطریقة في مدةإذا لم یكن ممكنا حو 

.)2(فإنه سیحال، بناء على طلب أحد الطرفین المتعاقدین إلى محكمة تحكیمیة....>>

الاتفاقیات المتعددة الأطراف فيثانیا:

منها:ماعیة، انضمت الدولة الجزائریة إلى عدة اتفاقیات ج

: أكدت من خلالها )3(1958لسنة التحكیمیةتنفیذ القرارات باعتماد و اتفاقیة نیویورك المتعلقة -

الجزائر قبولها للتحكیم كوسیلة لحل النزاعات، تعتبر هذه الاتفاقیة ذات أهمیة بالغة، فكل 

دولة صادقت علیها تعتمد و تنفذ القرارات التحكیمة الصادرة في تراب دولة أخرى غیر الدولة 

.)4(تنفیذهاالتحكیمیة و طالبة اعتماد القرارات 

الاتفاقیة المبرمة بین الحكومة الجزائریة تعلق بالمصادقة على ، الم01-94المرسوم الرئاسي رقم من8أنظر المادة -1

الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة فرنسا، بشأن التشجیع والحمایة المتبادلتین، المرجع السابق.
من الاتفاقیة المبرمة بین الحكومة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و المملكة الاسبانیة و المتعلق بالترقیة و 10المادة -2

ا بموجب مرسوم رئاسي رقم ، المصادق علیه1994دیسمبر 23الحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع في مدرید یوم 

.1995صادر في ، 23عدد  .ج.ج،ر.، ج1995مارس25مؤرخ في ، 95-88
اتفاقیة الاعتراف بالاحكام التحكیمیة الأجنبیة و تنفیذها التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ -3

،48عدد  .ج.ج،ر.، ج1988نوفمبر 5مؤرخ في ، 233-88علیها بموجب قانون رقم ، مصادق1958جوان 10

.19988نوفمبر 23صادر في
22لي نادیة، المرجع السابق، ص وا -4
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رعایا الدول ستثمارات بین الدول و تسویة المنازعات المتعلقة بالافاقیة واشنطن، المتضمنة ات-

انیة اللجوء إلى التحكیم عن طریق ، إذ كرست من خلالها الجزائر إمك)1(الدولي الأخرى للمركز

C.I.R.D.I   فأغلب الاتفاقیات التي صادقت علیها الجزائر ذلك بإرادة الطرفین المتنازعین.و

.)2(نصت من خلالها على إمكانیة حل النزاع من طرف المركز

اتفاقیة واشنطن المتضمنة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى للمركز الدولي، -1

في صادر ، 66عدد  .ج.ج،ر.، ج1995أكتوبر 30مؤرخ في ، 346-95بموجب مرسوم رئاسي رقم مصادق علیها

.1995جانفي 15
.22دیة، المرجع السابق، ص والي نا-2
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ت الأجنبیة من أجل تحقیق النمو قامت الدولة الجزائریة بفتح المجال أمام الاستثمارا

الأجانب النهوض باقتصادها، فبادرت إلى إصدار نصوص قانونیة تشجع على قدوم المستثمرینو 

باستثناء المجالات ،اعترفت لهم بالحریة المطلقة  للاستثمار فیهالذا  ،إلیها بدون أیة عراقیل

كما قدمت لهم مجموعة من الضمانات المتمثلة في حمایة ملكیته، حق اللجوء إلى المحتكرة. 

الضریبیة، بالإضافة إلى حریة تحویل رؤوس الأموال. التحفیزاتمختلفالتحكیم،و 

با على الاقتصاد الوطني، من خلال حریة تنقل رؤوس هذه الحریة المطلقة قد أثرت سللكن 

من الأموال من و إلى الخارج، مما أدى إلى اختلال في المیزان المالي و عدم استفادة الدولة

رتفاع نسبة المدیونیة الخارجیة الحاجة إلیها، مما أدى إلى االعملة الصعبة التي هي بأمس 

تعرضها لأزمات مالیة.و 

لخطیرة التي واجهتها الجزائر تفطنت إلى ضرورة القیام بالإصلاحات بعد هذه الأزمات ا

مجال على بالرقابة یتضمن  ضرورة القیام2009الاقتصادیة،  فجاء قانون المالیة التكمیلي لسنة 

من أجل تنظیمه وضبطه. الاستثمارات الأجنبیة

من شأنها أن هذه الرقابة  التي و بهذا یمكن القول أن المستثمر الأجنبي یتعرض إلى 

عند استغلال (المبحث الأول)، و هستثمار اعند انجاز و إنشاء تعرقل و تقید الاستثمارات الأجنبیة 

و نهایة استثماره (المبحث الثاني).
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المبحث الأول

خضوع المستثمر الأجنبي لإجراءات إداریة عند انجاز وإنشاء استثماره

انجازه في الذي یرید المستثمر الأجنبي  يأكثر بالمشروع الاستثمار درایة من أجل 

التراب الوطني، ولمعرفة مدى ملائمته و استجابته للحاجات الوطنیة، قامت الدولة بوضع 

، و هي تعتبر ضروریةارستثملاا الإداریة عند انجاز و تأسیسمجموعة من الإجراءات  

وإتباعها.على المستثمر التقید بها 

تتضمن هذه الإجراءات الإداریة القواعد العامة المحددة لشروط تأسیس الاستثمارات و 

لكیفیة إنشاء الاستثمارات الأجنبیة (المطلب الأجنبیة (المطلب الأول)، و القواعد المحددة

.الثاني)

المطلب الأول

القواعد العامة المحددة لشروط تأسیس الاستثمارات الأجنبیة

المشاریع المؤسسات و لإنشاءخاصتأطیرالجزائري قواعد تشریعیة لتنظیم ووضع المشرع 

.هذه الإجراءات سیرفض طلبهفإن لم یقم المستثمر الأجنبي بإتباع الاستثماریة في الجزائر،

الترخیص (ثانیا)، ارصاد میزان التصریح (أولا)،في الحصول علىهذه الشروطوتتمثل

.ة الجزائر (ثالثا)فائض بالعملة الصعبة لفائد

الفرع الأول

التصــریح المسبـــــق

المتعلق بتطویر الاستثمار فإنها 03-01من الأمر رقم سب المادة الرابعة الفقرة الثانیةح

تنص على أنه:

لاستثمارات التي استفادت من المزایا، قبل انجازها للتصریح بالاستثمار لدى الوكالة << تخضع ا

)1(الاستثمار.>>الوطنیة لتطویر 

تعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق.الم، 03-01من الأمر 4/3المادة نظرأ- 1
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لنظام بعد دراسة هذه المادة یتضح لنا أن الاستثمارات المستفیدة من المزایا قد تم إخضاعها 

الاستثمارات التي لا تستفید من المزایا لا حاجة لها لهذا التصریح.فإن منه ، و لتصریح بالاستثمارا

-93المرسوم التشریعي رقم المعمول بها في ظل ألغى المشرع الجزائري آلیة الاعتماد وقد 

.)1(بآلیة التصریح المسبق لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثماراستبدلها، و 12

المقصود بالتصریح هو إجراء شكلي یبین فیه المستثمر الأجنبي رغبته في انجاز المشروع و 

تمنحها له الاستثماري في النشاط الاقتصادي لإنتاج السلع و الخدمات، ویتم عن طریق وثیقة 

والتوقیع علیها، بعدها یقوم بإیداعها لدى تلك الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، فیقوم بملئها

.)2(الوكالة

الأمر رقم لة هي تلك التي تستفید من مزایا الاستثمارات التي تتطلب التصریح لدى الوكاو 

الوثائق التالیة:المتعلق بتطویر الاستثمار، و یتكون ملف طلب المزایا من 01-03

التصریح بالاستثمار وفقا للنموذج الذي تسلمه الوكالة.-

طلب المزایا وفقا للنموذج التي تسلمه الوكالة.-

دراسة تقنیة اقتصادیة لمشروع الاستثمار.-

الرخصة المسبقة المسلمة من الإدارة المختصة بالنسبة للنشاطات المقننة و الفاتورة النهائیة -

ت التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار. للتجهیزا

نسخة من القانون الأساسي للشركة و/أو نسخة من السجل التجاري.-

تقوم الوكالة بمنح الامتیاز و ذلك بناء على قرار الوكالة بعد تقویم قبلي تجریه على أساس 

علیها مجلس إدارة الجداول و شبكات التحلیل المستعملة في تقویم مشاریع الاستثمار التي صادق 

، العدد الأول، المغرب، مجلة العلوم القانونیةبوسهوة نور الدین ، "دور القانون في تشجیع الاستثمار في الجزائر"، -1

.142، ص 2013
تعلق بشكل التصریح الم، 2008مارس  24رخ في مؤ ،98-08التنفیذي رقم من المرسوم 3والمادة 2أنظر المادة -2

.2008مارس 26، صادر في 16عدد  .ر.ج.ج،جمقرر منح المزایا و كیفیة ذلك، للاستثمار و طلب
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الوكالة. و یقوم المدیر العام للوكالة بالتوقیع على قرار منح المزایا و بتبلیغه للمستثمر أو رفض 

.)1(یوما من تاریخ إیداع طلب المزایا30منح المزایا في خلال أجل 

من قانون الاستثمار تنص على ما یلي:7فنجد المادة 

قة على الاستثمارات التي تمثل أهمیة بالنسبة للاقتصاد << مع مراعاة الأحكام الخاصة المطب

الوطني ، فإن الوكالة ابتداء من تاریخ ایداع طلب الاستفادة من، المزایا مدة أقصاها:

) ساعة لتسلیم المقرر المتعلق بالمزایا الخاصة بالانجاز.72اثنتان و سبعون (-

صة بالاستغلال.) لتسلیم المقرر المتعلق بالمزایا الخا10عشرة أیام (-

و یمكن الوكالة ، مقابل تكالیف دراسة الملفات، تحصیل إتاوة یدفعها المستثمرون. یحدد مبلغ 

)2(الإتاوة و كیفیات تحصیلها عن طریق التنظیم.>>

ینشر مستخرج من قرار الوكالة یعرف فیه المستفید من المزایا الممنوحة له في النشرة 

و قبل اتخاذ قرار منح المزایا من قبل الوكالة یقوم المجلس الوطني الرسمیة للإعلانات القانونیة،

للاستثمار بالفصل فیها، حیث یقوم المدیر العام للوكالة بإعداد تقریر یرسله إلى المجلس الوطني 

أشهر، و یبرز فیه التصریحات بالاستثمار المودعة لدى الوكالة و قرارات منح 3للاستثمار كل 

أو رفضها.المزایا المطلوبة

و یبین القرار ما یلي:

اسم المستفید و/ أو العنوان التجاري للمستثمر.-

عنوان المقر الرئیسي.-

القانون الأساسي للمؤسسة.-

فرع النشاط المقرر في المشروع.-

موضوع القرار.-

الأنشطة الرئیسیة المعتزم القیام به. -

قانون النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع كمال سمیة ،-1

.98-97، ص.ص 2003خاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،

تعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق.الم، 03-01 رقم من الأمر7أنظر المادة - 2
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نظام المزایا الممنوح.-

یلتزم المستثمر باحترامها و إلا سحبت منه المزایا.مدة المزایا الممنوحة التي -

الالتزامات التي یتحملها المستثمر.-

یمكن للمستثمر في حالة عدم الرد من قبل الوكالة أو اعتراضها على قرارها أن یقدم طعنا أمام 

علیه یوما للرد 15رئیس الحكومة باعتباره السلطة الوصیة على الوكالة. و لرئیس الحكومة اجل 

إذا تأكد من وجاهة الطعن، فتمنح الوكالة على الفور للمستثمر قرار منح المزایا المطلوبة.

في حالة تأیید قرار رئیس الحكومة لقرار الوكالة المطعون فیه یقوم المستثمر في هذه الحالة و     

بالطعن في قرار الوكالة أمام القضاء.

ستثنائي للاستثمارات  ذات أهمیة بالنسبة للاقتصاد یترتب على منح امتیازات النظام الاو      

وافقة المجلس الوطني ن المستثمر بعد میبقیة بین الوكالة لحساب الدولة و الوطني إبرام اتفا

لنیل عند منح حق امتیاز أو رخصة للاستثمارات مرشحة و . تنشر في الجریدة الرسمیةللاستثمار و 

ذكر ذلك في بنود الاتفاقیة.مزایا قانون الاستثمار، یجب

تقوم الوكالة بالتأكد من مدى احترام المستثمر لالتزاماته مقابل المزایا الممنوحة، كما تقوم و        

بإجراء  أي تحقیق ضروري قصد التدقیق في مدى انجاز الاستثمار الذي استفاد من المزایا.

یقوم بتقدیم كشف مرة كل سنة یبرز فیه یجب على المستثمر الذي استفاد من المزایا أن و       

.)1(مدى تنفیذ لالتزاماته. و یمكن استكمال هذا الكشف بأیة معلومة أخرى تتعلق بانجاز الاستثمار

4، الذي جاء بالمادة 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 58لكن بصدور المادة 

المنجزة في النشاطات الاقتصادیة و التي تنص على: << تخضع الاستثمارات الأجنبیة 1مكرر

.)2(>>تصریح بالاستثمارات لدى الوكالةلإنتاج السلع و الخدمات قبل انجازها إلى

-
.101-90،ص .مال سمیة ، المرجع السابق، صك -1
2

من 58، المتعلق بتطویر الاستثمار، معدلة و متممة بموجب المادة  03-01من الأمر رقم 1مكرر 4أنظر المادة-

، المرجع السابق.2009، یتضمن قانون المالیة لسنة 01-09الأمر رقم 
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نلاحظ هنا تطور الطبیعة القانونیة لهذا الشرط، فأصبح طلب التصریح المسبق إلزامي 

و ذلك في حالة:.للمستثمرین الأجانب

الاستثمار للحصول على مزایا النظام العام و الاستثنائي.تقدیم طلب لدى الوكالة الوطنیة لتطویر-

انجاز الاستثمارات دون طلب امتیازات الوكالة.-

فقط على الاستثمارات الأجنبیة بالمقابل فإن الاستثمارات الوطنیة لا  انو هاتین الحالتین تسری

یفرض علیها هذا الإجراء إلا في الحالة الأولى، إذن هنا نستنتج عدم تكریس مبدأ المعاملة 

الوطنیین و الأجانب.العادلة و المنصفة بین المستثمرین 

حول هذا الإجراء فبعدما كان و في الأخیر نتوصل إلى أن المشرع الجزائري غیر من نظرته

.)1(مجرد إجراء شكلي جوازي نسبي، أصبح الآن وجوبي و إلزامي

الفرع الثاني

التـــــرخیص المسبــــق

نلاحظ أن المشرع الجزائري ، 2009بموجب قانون المالیة لسنة بعد تعدیل قانون الاستثمار

في تنظیم حركة الاستثمارات الأجنبیة و تدفقات حصصها، و هذا قد اتخذ  أسلوب إداري جدید

عن طریق إخضاع كل مشروع استثمار أجنبي إلى الدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني 

الاستثمارتطویر من قانون  4في الفقرة  1مكرر4، و الدلیل على هذا نص المادة )2(ارـــــــــللاستثم

....یجب أن یخضع كل مشروع استثمار أجنبي مباشر، أو استثمار ص على:<< ــالتي تنو 

)3(بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبیة إلى الدراسة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار.>>

كإجراء شكلي و قبلي تهدف الدولة من خلاله ممارسة الرقابة ویعتبر الترخیص المسبق

علیه ي و الحفاظ على الصحة و البیئة و على هذه النشاطات، كما هو الحال بالنسبة للأمن الصناع

شاط الاقتصادي أم زوبیري سفیان، "القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة: ظبط للن-1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 1، عدد الأكادیمیةالمجلة عودة إلى الدولة المتدخلة"، 

.106-105، ص.ص 2013
.106، ص نفسهالمرجع-2
من 58، المتعلق بتطویر الاستثمار، معدلة و متممة بموجب المادة  03-01من الأمر رقم 1مكرر 4أنظر المادة-3

.، المرجع السابق2009، یتضمن قانون المالیة لسنة 01-09الأمر رقم 
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فأي شخص یرغب في الاستثمار یتوجب علیه الحصول على الرخصة أولا من السلطة المختصة 

تصدر قرار إما بمنح الترخیص أو رفضه.التي بدورها تقوم بالنظر في الطلب، و

لتوضیح أكثر نقدم لكم هذه الأمثلة:

 هذا ما جاء في ظل ، و )1(الاعتماد المسبق على في القطاع المصرفي: یستوجب أولا الحصول

منه على ضرورة 45، حیث تنص المادة المتعلق بالنقد و القرض 10-90قم القانون ر 

القرض جل ممارسة المهنة المصرفیة من طرف مجلس النقد و الحصول على الاعتماد المسبق لأ

الذي یصدر قرارات فردیة فیما یلي:

الترخیص بإنشاء البنوك و المؤسسات المالیة الجزائریة، و تعدیل هذه الترخیصات و الرجوع - أ

عنها.

الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة .- ب

)2(یخص تطبیق نظام الصرف....تفویض صلاحیات فیما -ج

حیث  11-03رقم القرض جاء الأمر المتعلق بالنقد و ،10-90نون رقم بعد إلغاء القاو       

منه على أنه لمجلس النقد و القرض صلاحیات اتخاذ عدة قرارات فردیة منها: 62/2نصت المادة 

قوانینها  الأساسیة وسحب الاعتماد.الترخیص بفتح البنوك والمؤسسات  المالیة  وتعدیل  -

)3(الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة.-

إذ نجدها تنص على: 02-06رقم من النظام 9/1هذا ما نجده كذلك في نص المادة و        

إذا استوفى الطالب كل شروط التأسیس أو  و << یمنح الاعتماد بمقـرر من محافظ بنك الجزائر

الإقامة، حسب الحالة، مثلما حددها والتنظیم المعمول بهما وكذا الشروط الخاصة المحتملة التي 

.)1(>>....یتضمنها الترخیص 

مذكرة ، -OTA-النظام الإتفاقي في مجال الاستثمار: نموذج اتفاقیة أوراسكوم تیلیكوم الجزائرالعایب عبد العزیز، -1

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان 

  .50ص ، 2009میرة، بجایة، 
.تعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق، الم10-90من القانون 45أنظر المادة -2
.المرجع السابقلنقد  والقرض،تعلق  باالم، 11-03من  الأمر  رقم   62ادة أنظر  الم-3
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نستخلص من خلال دراسة هذه المادة أن إنشاء مؤسسة مالیة أو بنك یستلزم أولا الحصول و     

الاعتماد لمباشرة المهنة المصرفیة، و هذا بغیة التأكد من مطابقتها للقانون و على ترخیص ثم 

.)2(التنظیم المعمول به

 المؤسسات الصناعیة: التي تقوم برمي النفایات الصناعیة في الوسط الطبیعي یجب علیها

.)3(الحصول على ترخیص مسبق من وزیر البیئة 

الجزائري قد قید الاستثمار الأجنبي. فلا یقبل أي مشروع أجنبي یمكن القول أن المشرع إذن        

للمجلس الوطني الأموال من و إلى الجزائر إلا بالخضوع للدراسة المسبقة رؤوس و لا حركة

مجرد مراقبة مطابقة المشروع و انسجامه على فقط كان دوره یقتصر و هذا بعدما،للاستثمار

.)4(ة اعتماد للاستثمارات الأجنبیة في الجزائرللاقتصاد الوطني. فتدخله هو بمثاب

1مكرر 4من المادة  4ألغى الفقرة  2014قانون المالیة التكمیلي لسنة غیر أنه بعد صدور

حیث أصبح المستثمر الأجنبي غیر ملزم  57و  56وهذا ما یفهم من خلال نص المادتین 

وذلك من أجل إزالة مخاوف ،)5(الدولة الجزائریةستثمار داخل على الترخیص المسبق للابالحصول 

تعقید هذه الإجراءات.كثرة و المستثمرین الأجانب من 

إلا بعد في الجزائرالمتعامل الأجنبي للاستثمارلكن الواقع یبین لنا عكس ذلك، فلا یمكن دخول

م طلب التصریح للاستفادة بالمزایا أمام الوكالة یقدتبعدمروره أمام المجلس الوطني للاستثمار، ف

الملف إلى المجلس الوطني للاستثمار الذي بإرسالالوطنیة لتطویر الاستثمار، تقوم هذه الوكالة 

إما برفض الطلب أو الموافقة علیه، وفي حالة الموافقة علیه یقوم بدوره یدرس الملف فیتخذ قرار 

المستثمر الأجنبي.بإبرام اتفاقیة الاستثمار مع هذا 

شروط تأسیس بنك و مؤسسة مالیة ، یحدد2006سبتمبر 24مؤرخ في 02-06من النظام رقم 9أنظر المادة -1

.2006دیسمبر  2في ، صادر 77عدد  .ج.ج،ر.رع بنك و مؤسسة مالیة أجنبیة ، جشروط إقامة فو 
  .53-52ص  .السابق، صالعایب عبد العزیز، المرجع -2

3-"Investir en Algérie" in : www. law house. biz/investir.html.
زوبیري سفیان، "القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة:..."، المرجع السابق، ص --4

107.
، المرجع السابق.2014قانون المالیة التكمیلي لسنة ، یتضمن08-13من القانون رقم 57و 56أنظر المادتین -5
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الفرع الثالث

میزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائرارصاد

تعلق بقانون الاستثمار المعدل و ، الم03-01مكرر من الأمر رقم 4مادة نصت اللقد       

المتمم على: << یتعین على الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أو بالشراكة تقدیم میزان فائض بالعملة 

النقدیة كیفیة تطبیق الصعبة لفائدة الجزائر خلال كل مدة قیام المشروع، و یحدد نص من السلطة

.)1(>>هذه الفقرة

یتضمن میزان العملة الصعبة المتعلق بالاستثمارات ، 06-09النظام رقم  كذلك صدرو      

لتحدید التحویلات التي ، لتطبیق نص المادة المذكور أعلاه، و )2(الأجنبیة أو عن طریق الشراكة

یجب تقدیم فیها میزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر، فالمستثمرین الأجانب ملزمون بإدخال 

.)3(قیمة أكبر من تلك التي یخرجونها من العملة الصعبة

لسجل الأساسي المنظم و الموجز، بالعملة الصعبة، بأنه: " افائضیمكن تعریف میزانو       

تدون فیه جمیع المعاملات الاقتصادیة، التي تتم بین حكومات ومواطنین، و مؤسسات الذي و 

محلیة لبلد ما، مع مثیلاتها لبلد أجنبي خلال فترة معینة، عادة تكون سنة واحدة".

. و بالرجوع إلى أحكام یفرض هذا الإجراء من أجل الرقابة على النقد الأجنبي و التحكم فیهو      

المذكور أعلاه، نجده قد حدد طرق إخراج فائض لمیزان بالعملة الصعبة، 06-09النظام رقم 

بط أصول و رقم أعمال، و الرأسمال، و المقصود بها ضوكیفیة تحدید العناصر المحوریة

، و للتوضیح أكثر سنبین محدداته كما یلي:)4(المعتمد، و احتمالات إعادة التحویلالاجتماعي 

- تعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق. الم،03-01 رقم مكرر من الأمر4أنظر المادة - 1

الأجنبیة أو عن ، یتضمن میزان العملة الصعبة المتعلق بالاستثمارات2009أكتوبر26مؤرخ في ،06-09نظام رقم -2

.2009دیسمبر  29 في، صادر 76، عدد .ج.جر.طریق الشراكة، ج
فرع  شهادة الماجستیر في القانون،نیلقانون الجزائري، مذكرة لبن شعلال محفوظ، الرقابة على الاستثمار الأجنبي في ال-3

، ص.ص 2014كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون العام، تخصص الهیئات العمومیة و الحوكمة،

78-79.

.132زوبیري سفیان، حریة الاستثمار و الرقابة على الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص - 4
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عن طریق دراسة مسبقة بمخطط مالي و حسابي، لكل التحویلات : و ذلك تدقیق الأصول

ماعي، و موارد الصادرات (السلع بالعملة الصعبة بسند الاستثمارات، و كذا الرأسمال الاجت

.)1(الخدمات)، حصص الانتاجات التي تباع في الأسواق المحلیة، و القروض الخارجیةو 

و منح الأجانب، المحولة إلى الخارج، تحویلات : یشمل الأرباح و الفوائد، أجورتحدید الخصوم

لجزئیة عن الاستثمارات، الدیون دفع الواردات من السلع و الخدمات، و كذا عوائد التنازلات ا

.)2(الدفوع الخارجیةو 

إن هدف المشرع الجزائري من وضع هذا الإجراء هو التحقق مسبقا من أصول الاستثمار 

، وهذا قید على إعادة تحویل خروجها إلى الخارجفیسمح بدخول العملة الصعبة وبعدها یضیق من 

رغبة من المشرع في عدم تحمل المخاطر بحیازة بنك معطیات حول الرأسمال التأسیسي و الأرباح، 

.)3(لتي یعاد استثمارها و الأرباح المطلوب إعادة تحویلهاالمبالغ ا

المطلب الثاني

القواعد المحددة لكیفیة انشاء الاستثمارات الأجنبیة

، كان المستثمر الأجنبي یقوم 2009قبل التعدیل الذي حدث في قانون الاستثمار سنة 

تحدد كیفیة إنشاء المشروع ة في الجزائر بدون أن یخضع لأیة قواعد الاستثماریبالمشاریع

.الاستثماري، فكان المالك الوحید ولا تربط الدولة أیة علاقة بهذا المشروع

أصبح ، )4(2009المتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09لكن بعد صدور الأمر رقم 

المستثمر الأجنبي (الفرع كقید قانوني على حریة المستثمر الأجنبي مقید بآلیة الشراكة، التي تعتبر 

الأول)، و كقید على حریة المبادرة في التجارة الخارجیة (الفرع الثاني).

1 -Guide investir en Algérie 2011, p.56, WWW.KPMG.DZ.

.133على الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص زوبیري سفیان، حریة الاستثمار و الرقابة - 2

زوبیري سفیان، "القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة:..."، المرجع السابق، ص -3

108.
4

، المرجع السابق.2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09أمر رقم -
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الفرع الأول

الشراكة كقید قانوني على حریة المستثمر الأجنبي

المادة علیهنصتوهذا ما الشراكةالأجنبي بالاستثمار في الجزائر عن طریقالمستثمریقوم 

المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل و المتمم على:03-01الأمر رقم من2مكرر فقرة4

<< لا یمكن انجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا في إطار شراكة تمثل فیها المساهمة الوطنیة المقیمة 

. و یقصد بالمساهمة الوطنیة جمع عدة الاجتماعيعلى الأقل من رأس المال %51نسبة 

.)1(شركاء>>

یجب على الاستثمارات الأجنبیة المنجزة الأمر:<<من نفس 1مكرر 4أضافت المادة و      

4بالشراكة مع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أن تستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة 

مكرر أعلاه.

.)2(كما تطبق هذه في حالة فتح رأسمال المؤسسات العمومیة على المساهمة الأجنبیة>>

قد غیر من رأیه حول الملكیة المطلقة الجزائري سة هذه المواد یتضح لنا أن المشرعبدرا

%49أصبح المستثمر یساهم بنسبة 2009للأجانب، فبعد صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 

لصالح المساهمة الوطنیة. فنلاحظ هیمنة المستثمر الوطني المقیم على المشروع %51مقابل 

.)3(فله صلاحیة التوجیه في اتخاذ القرارات نتیجة حیازته على أغلبیة الرأسمال،الاستثماري

نشاط تجاري أو خدماتي أو اتفاق بین شخصین أو أكثر، حول :المقصود بالشراكةو  

إنتاجي، على أساس الملكیة المشتركة و المساعدة المتبادلة بین الشركاء، و یشمل مساهمة 

تعلق بتطویر الاستثمار معدل و متمم، المرجع السابق.، الم03-01مكرر من الأمر رقم  4ادة لمأنظر ا- 1

، یتضمن قانون 01-09من الأمر رقم 62، معدلة بموجب المادة 03-01من الأمر رقم 1مكرر 4أنظر المادة -2

، المرجع السابق.2009المالیة لسنة 
  .69ص  سابق،المرجع البن شعلال محفوظ، -3
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المساهمة الفنیة الخاصة بعملیة الإنتاج و استخدام براءات الاختراع، ویقوم الأطراف في رأسمال و 

.)1(الشركاء بتقسیم الأرباح المحققة، طبقا لمدى المساهمة المالیة و الفنیة لكل منهما

من الأمر 6بالاستناد إلى نص المادة ، و فالشراكة تعتبر كآلیة لتقیید حركة رؤوس الأموال

النقد و القرض نجدها تنص على:<<... لا یمكن الترخیص بالمساهمات المتعلق ب 04- 10رقم 

كة تمثل الخارجیة في البنوك و المؤسسات المالیة، التي یحكمها القانون الجزائري، إلا في إطار شرا

.)2(من رأسمال>>%51على الأقل مةالمساهمة الوطنیة المقی

من حصته التي تمثل %49نستنتج من خلال المادة أن المستثمر الأجنبي مقید بتحویل 

من الأرباح المحققة. فالمشرع یهدف من ذلك تشدید %100نسبة الأسهم المستثمرة عوض حصة 

.)3(الرقابة على الاستثمارات الأجنبیة، و تفعیل الرقابة على البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة

المصلحة الوطنیةر تأكید المشرع الجزائري على ضرورة الشراكة دلیل على تفضیلویعتب

مصلحة المستثمر، لكن هذا لیس صحیح، بل جاء نتیجة كثرة تحویل العملات الصعبة إلى على 

.)4(الخارج و اختلال میزان المدفوعات الوطني، و للمحافظة على المنتوج الوطني و ترقیته

الفرع الثاني

الشراكة قید على حریة المبادرة في التجارة الخارجیة

المعدل و المتمم بموجب 03-01من الأمر رقم  3فقرة  1مكرر 4جاء نص المادة 

و التي نصت على: << بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، لا 2009قانون المالیة لسنة 

من طرف الأشخاص على حالها یمكن أن تمارس أنشطة الاستیراد بغرض إعادة بیع الواردات

فرع قانون أوشن لیلى، الشراكة الأجنبیة و المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -1

.11، ص 2011كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، التعاون الدولي، 
تعلق الم، 11-03م دل و یتمم الأمر رقیع،2010أوت سنة 26مؤرخ في ، 04-10من الأمر رقم 6المادة أنظر-2

.2010سبتمبر 1، صادر في 50عدد  .ج.ج،ر.بالنقد والقرض، ج
.115زوبیري سفیان، حریة الاستثمار و الرقابة على الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -3
:..."، المرجع السابق، ص ظل التشریعات الحالیةزوبیري سفیان، "القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في -4

110.
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الطبیعیین أو المعنویین الأجانب إلا في إطار شراكة تساوي فیها المساهمة الوطنیة المقیمة نسبة 

)1(على الأقل من رأس المال الاجتماعي.>>30%

تنازل عن رأس المال یفهم من نص هذه المادة أن المستثمرین الأجانب قد فرض علیهم ال

معنویین)، و بالتالي یستفید كلا  أو الشركاء الوطنین (طبیعیینلصالح%30الشركة بنسبة 

الطرفین من:

للمستثمر الأجنبي70%-

للوطنیین30%-

ي قامت بها الدولة الجزائریة الاقتصادیة التالإصلاحاتیظهر لنا من الوهلة الأولى أن

عن طریق تحریر التجارة انسحابها من الحقل الاقتصادي و فتح المجال أمام المبادرة الخاصة ب

، و تخفیض تحفیز الزیادة في الإنتاج الوطنيحمایة التنمیة الوطنیة وبهدفالخارجیة، كان 

التأمیم التدریجي لهذا هو الغرض من هذا الإجراء ف .ذلك غیرالحقیقة إلا أننسبة الاستیراد، 

والرقابة على الصرف الأجنبي ،و العوائد المحققةالرقابة على حركة تنقل الأموالالنشاط وتشدید

.)2(من حصته في الاستثمار%30في حدودعن طریق تحدید التحویل 

1
، یتضمن قانون 01-09من الأمر رقم 62، معدلة بموجب المادة 03-01من الأمر رقم  3فقرة  1مكرر4المادة -

، المرجع السابق.2009المالیة لسنة 
ص  :..."، المرجع السابق،التشریعات الحالیةزوبیري سفیان، "القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل-2

111.
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المبحث الثاني

القیود المفروضة على المستثمر الأجنبي عند استغلال و نهایة استثماره

بالإضافة إلى الإجراءات الإداریة المفروضة على المستثمر الأجنبي عند انجاز و إنشاء 

مشروعه الاستثماري، قامت الدولة أیضا بوضع قیود أخرى علیه عند استغلال ونهایة استثماره 

ر، بالإضافة إلى ممارسة الشفعة سواء في المجال الضریبي أو ما تعلق بأرباح و عوائد الاستثما

هو تجنب تعرضها لخسائر فادحة و ضمان ، و الهدف من ذلكإجراء خطیریعتبر بدوره الذيو 

ستثمارات بأكبر قدر ممكن.استفادتها من هذه الا

، والتي تؤدي إلى نفور هذا الأخیر من عائقا أمام المستثمر الأجنبيهذه القیود تشكلف 

ستثمار في الدولة الجزائریة .لاا

لمطلب الأول)، القیود علیه سندرس المعوقات القانونیة في مرحلة استغلال الاستثمارات (او 

الواردة على المستثمر الأجنبي عند نهایة استثماره (المطلب الثاني). 

المطلب الأول

المعوقات القانونیة في مرحلة استغلال الاستثمارات

المستثمر الأجنبي في الدولة الجزائریة یتعرض إلى الكثیر من العقبات خلال فترة استثماره 

أخرى تحد من هناك عراقیل یقات التي تواجهه أثناء إنجاز مشروعه، فیها، فبالإضافة إلى المع

حریته عند استغلال استثماره و التي تتعلق بالمجال الضریبي و تأثیره على أرباح المستثمر، و فیما 

إعادة تحویل الأرباح إلى الخارج و المتمثلة في تشدید أیضا بالسیاسة الممارسة على إجراءیتعلق 

علیها.الرقابة 

لك سنتطرق إلى النظام الضریبي في مجال الاستثمار (الفرع الأول)، ثم تشدید الرقابة وبذ

.(الفرع الثاني)على إعادة تحویل الأرباح من و إلى الخارج 
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الفرع الأول

النظام الضریبي في مجال الاستثمار 

دولیا أن كل دولة لدیها الحق في فرض ضرائب على كل الاستثمارات من المعترف به

.)1(الموجودة على إقلیمها، إلا ما تعلق منها بوجود التزام قانوني یجب أن تتقید به 

فهذه القیود الضریبیة تشكل حاجزا أمام تدفق رأس المال الأجنبي، لأن المستثمر یسعى 

ى منها معاملة ضریبیة جیدة، باعتبارها تمس في أول درجة الربح دائما إلى الاستثمار في بلد یتلق

.)2(الاستثماريو الفائدة التي یتحصل علیها من نشاطه 

أولا: مركز المستثمر الأجنبي في منظور قوانین الضرائب

،)3(جبائي الجزائرينظام الالإلى  فترة الإعفاء الضریبي لا یخضعالمستثمر الأجنبي في  إن

و هذا یظهر من خلال:.إلا في حالة الخروج عن هذا الاستثناء

لتسویة الضریبیة للمستثمر الأجنبيا-1

فرض علیه أحكاما الذي  بدوره ینبي إلى قانون الضرائب المباشرة،یخضع المستثمر الأج

نظام الضرائب العینیة بواسطة ببتقیده  وهذا ،منتظمةجبائیة ذات طابع جبري بصفة دوریة

بتحدید الوعاء تقوم الإدارة رباح المحققة شهریا، إذ أنالتصریح برقم الأعمال و الدخل و الأ

المستحق الدفع من طرف الشركات التجاریة الأجنبیة المستثمرة في الجزائر سواء في مجال 

ة الشركة غیر ذلك، و یتم تحدید هذه الالتزامات الضریبیة حسب طبیعأو الحرة و الأنشطة المقننة 

كذلك نوعیة النشاط المصرح به.سواء أموال أو أشخاص، و 

درید محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي: المعوقات و الضمانات القانونیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، -1

.123، ص.ص 2006
قادري عبد العزیز،الاستثمارات الدولیة: التحكیم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات، الطبعة الثانیة، دار هومة، -2

.125-124، ص.ص2006الجزائر، 
زوبري سفیان، "القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة:..."، المرجع السابق، -3

  . 113ص
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ول، وتدفع إما على أساس القاعدة النسبویة أو عن طریق الجداویتم حساب الوعاء الضریبي

لدى الخزینة العمومیة. وباستقراء النصوص القانونیة نستكشف ظاهرة الضغط الجبائي الناتجة من 

الأمثلة:كثرة وتعقد الأوعیة، ونذكر بعض 

.الضریبة على النشاط المهني-

.لالضریبة على الدخ-

.الضریبة على أرباح الشركات-

  ة.الرسوم الجمركی-

:الأمن القانوني لتشریعات جبایة الاستثمار-2

قوانین المالیة ث یتعرض للتعدیل سنویا عن طریق یتمیز القانون الضریبي بعدم الاستقرار حی

المستثمر الأجنبي إلى أوعیة جبائیة جدیدة، وكأمثلة نذكر:التكمیلیة، فیتعرض بذلك 

 تم استحداث الضریبة )1(10-06، المتعلق بالمحروقات بالقانون 07-05بعد تعدیل القانون ،

30كلما زاد سعر البرمیل عن %3التي یدفعها المستثمرون بمعدل على الأرباح الاستثنائیة

دیة.دولار، زائد الجبایة البترولیة العا

 2(%20استحداث ضریبة تطبق على أرباح الأسهم تقدر بنسبة(.

ثانیا: احتمال تعرض المستثمر الأجنبي للازدواج الضریبي

یشكل الازدواج الضریبي عائقا مهما على حریة انتقال رؤوس الأموال بین الدول، الذي ینتج 

علاقة بالاستثمار، سواء من بسبب اختلاف معاییر تقدیر الوعاء الضریبي في الدول التي لها 

.)3(طرف الدول التي ینتمي إلیها بالنظر إلى جنسیته أو محل إقامته، و التي یجري فیها الاستثمار

، مؤرخ في 10-06تعلق بالمحروقات، معدل و متمم بالأمر رقم الم، 2005أفریل28، مؤرخ في 07-05م قانون رق-1

.2006جویلیة  30في  ، صادر48عدد  .ج.ج،ر.، ج2006جویلیة 29
السابق، زوبیري سفیان،" القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة:..."، المرجع -2

  .114-113ص.ص
.168درید محمد السامرائي، المرجع السابق، ص -3
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یمكن تعریف الازدواج الضریبي بأنه: " فرض الضریبیة على نفس الشخص المكلف أكثر و 

.)1(من مرة على نفس المادة الخاضعة للضریبیة، و عن نفس المدة"

لكي یكون المستثمر الأجنبي في وضعیة الازدواج الضریبي یجب توفر أربعة شروط:و 

وحدة الشخص الخاضع للضریبة: أي یخضع نفس الشخص المكلف أكثر من مرة لنفس -

، سواء كان شخص طبیعي أو معنوي.الضریبة

یوجد إشكال بخصوص وحدة الشخص المعنوي خاصة شركات المساهمة مثلا، فهي تخضع 

ات القیم المنقولة التي تفرض بعد توزیع لضریبة الارباح التجاریة و الصناعیة  و ضریبة على عائد

الأرباح على المساهمین، و المشكل الذي یثار هو حول وحدة الشخص المعنوي و ذلك بسبب 

اختلاف وجهات النظر

لاتحاد الشخص فمن وجهة نظر قانونیة لیس هناك ازدواج ضریبي و بالتالي لا وجود 

المعنوي، أما من وجهة اقتصادیة فهم یقرون بالازدواج الضریبي على أساس وجود شخص واحد 

.)2(تفرض علیه ضریبتین

یقصد بها خضوع نفس الشخص لنفس الضریبة لمرتین أو أكثر، أو وحدة الضریبة المفروضة: -

.لضریبتین متشابهتین أو من نفس النوع أو الطبیعة

ظهر اختلاف المفهوم حول وحدة الضریبة، فبالرجوع إلى المفهوم القانوني نجده بهذا الشأن و 

، أما المفهوم الاقتصادي نجده یأخذ قد أخد بعدم الازدواج الضریبي لما تكون ضریبتین متشابهتین

بعین الاعتبار مصدر هاتین الضریبتین لما تفرض على نفس الشخص المكلف فهو یقر 

الضریبة على رأس المال و الضریبة على العائد.بالازدواج الضریبي مثلا

وحدة المادة الخاضعة للضریبة:  یستلزم لتحقق الازدواج الضریبي أن یكون وعاء الضریبة أو -

المال الخاضع لها محلا للضریبة أكثر من مرة.

بلعباس نوال، دور الحوافز الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -1

.39، ص 2005كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، فرع قانون الأعمال، 

.58سابق، ص اللقراف سامیة، المرجع - 2
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دولة تقوم بفرض ضریبة على ربح على نشاطه داخل إقلیمها و خارجها خلال مدة معینة،فمثلا: 

.)1(و دولة أخرى تقوم بفرض نفس الضریبة على الربح الناتج عن نشاطه في داخل إقلیمها

إلزام المستثمر المكلف بدفع نفس الضریبة بشأن نفس المادة وحدة فترة الخضوع للضریبة: -

.)2(أكثر من مرة خلال نفس المدة الزمنیة

أن تفرض على من الحقوق السیادیة لكل دولة ، فكل دولة حرة في تعتبر السیاسة الضریبیة 

.)3(المداخیل المحققة فیهارعایاها و الأجانب وكذلك على الأموال و 

الفرع الثاني

تشدید الرقابة على إعادة تحویل الأرباح من و إلى الخارج

تقدم إلى الخارج من أهم الضمانات التي یعتبر تحویل الأموال و عائدات الاستثمار 

.)4(بعد أخذ موافقة من بنك الجزائر، الذي یقوم بدراسة الطلب بصفة مدققةللمستثمر الأجنبي

.)5(عملیة التحویل بالعملة الصعبة و أن تكون مسعرة من بنك الجزائرویشترط أن تتم 

بحق تحویل أمواله وعوائده مرثوبهذا الخصوص نجد الدولة الجزائریة قد اعترفت للمست

لكن لیس بصفة حرة بل هي مقیدة إذ فرضت علیها رقابة جد صارمة من أجل التصدي لعملیات 

تهریب الأموال و مختلف جرائم الصرف.

إلزامیة لتحویل إلى الخارج عن طریق : وعلیه سنبین بعض آلیات الرقابة على عملیة إعادة ا

الجزائر (أولا)، النظام الجبائي على الأرباح قبل إعادة التحویل ستثمار الأرباح في عادة اإ

(ثانیا)، نظام المحاسبة المطبقة على الأرباح (ثالثا).

.42-41سابق، ص.ص البلعباس نوال، المرجع - 1

.59سابق،اللقراف سامیة، المرجع - 2

.125قادري عبد العزیز، المرجع السابق، ص - 3

4 -Guide Investir en Algérie . 2015 (Mise à jour à Janvier 2015), p.57, WWW.KPMG.DZ.
5 -Bettaieb Mahmoud Anis, "La protection de l’investissement étranger au Maghreb ( Algérie, Maroc,
Tunisie)", www.oecd.org/investment/global forum/ 40303231 , 27-28 mars 2008, vu le 5 mai 2015 .
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أولا: إلزامیة إعادة استثمار الأرباح في الجزائر

، نجده قد ألزم المستثمرین الأجانب في الجزائر )1(2008بالرجوع إلى قانون المالیة لسنة 

لى معاملة تمییزیة من طرف الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار أن یقوموا بإعادة والحاصلین ع

سنوات من اختتام السنة المالیة و تكون مساویة للقیم و الأصول 4استثمار أرباحهم في غضون 

المعفاة من الالتزامات و إلا تعرض إلى عقوبة المتمثلة في:

یلزم بإعادة استیراد التحفیزات الجبائیة.-

%30تفرض علیه غرامة جنائیة قدرها -

أتى بالجدید، حیث أنه كل مستثمر یتحصل )2(2013قانون المالیة لسنة صدورولكن ب

من المجلس الوطني للاستثمار لا یفرض علیه إعادة استثمار أرباحه في بالإعفاءعلى ترخیص 

.الجزائر

الأصل المتمثل في وجوب إعادة إذن هذا القانون المذكور أعلاه قد أورد استثناء على 

استثمار الأرباح في الجزائر.

ركات الوطنیة یسقط علیهم إلتزام إعادة استثمار كما أن المستثمرین الأجانب الشركاء مع الش

الفوائد و ذلك بشرط دمج المزایا الممنوحة في سعر السلع و الخدمات التامة المنتجة.

یحدد المبالغ و فترات علیها أن تقدم طلب مصحوب بكشفلاستفادة الشركات المعنیة یجب و 

.)3(تحقیق الأرباح المعنیة

على: << یبقى التي نصت 2013من قانون المالیة لسنة 40بالعودة إلى نص المادة و    

عندما أرباحهالمتعاملین الأجانب الشركاء مع الشركات الوطنیة، معفیین من إلزامیة إعادة استثمار

تدمج المزایا الممنوحة في سعر السلع و الخدمات التامة المنتجة. و یتعین على الشركات المعنیة، 

، صادر 82عدد  .ج.ج،ر.، ج2008تضمن قانون المالیة لسنة ، ی2007دیسمبر 30مؤرخ في ، 12-07رقم  قانون-1

.2007دیسمبر 31في 
، صادر 72عدد  .ر.ج.ج،، ج2013ة ، یتضمن قانون المالیة لسن2012دیسمبر 26، مؤرخ في 12-12قانون رقم -2

.2012دیسمبر  30في 
ونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة:..."، المرجع السابق، زوبیري سفیان، "القیود القان-3
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قصد الاستفادة من تحویل الأرباح، أن ترفق طلبها بكشف مبرر یحدد مبالغ و فترات تحقیق 

.)1(الأرباح المعنیة>>

الخارج من خلال:یفهم منه أن المشرع الجزائري قید حریة تحویل الأرباح إلى 

توكیل المجلس الوطني مهمة المساهمة في رقابة الصرف و حركة رؤوس الأموال-

الحصول على ترخیص من أجل تحویل الأرباح.-

.)2(الحصول على موافقة بتحویل الأرباح من طرف المجلس الوطني للاستثمار-

ثانیا: النظام الجبائي على الأرباح قبل إعادة التحویل

المستثمرین الأجانب في الجزائر واجب احترام النصوص القانونیة المتعلقة یفرض على 

، و التقید بواجب دفع المستحقات الضریبیة و بالنظام الجبائي على الأرباح قبل إعادة  التحویل

ضرورة استخراج شهادة المعاملة الجبائیة و ذلك قبل ترحیل العملة إلى الخارج، وعلیه یفرض على 

جنبي ما یلي:المتعامل الأ

:التصریح بالتحویلاكتتاب-

لدى المصالح الجبائیة المختصة غیر المقیم باكتتاب التصریح  یفرض على المستثمر الأجنبي 

إقلیمیا و ذالك قبل إعادة ترحیل عائداته و أرباحه إلى الخارج.

  و هي: هذا الإجراء المسبق أي اكتتاب التصریح یجب أن یكون مرفق بمجموعة من الوثائقو 

نسخة من فوائد التوطین لدى البنك.-

نسخة من أمر التحویل للشریك الجزائري المتعاقد.-

نسخة من محاضر الجمعیة العامة، و القوانین الأساسیة، و السجل التجاري و تقریر محافظ -

الحسابات التي تبرر توزیع أرباح الأسهم.

، المرجع السابق.2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 12-12من الأمر رقم 40أنظر المادة - 1

ات الحالیة:..."،  المرجع السابق،  ص زوبیري سفیان، "القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریع-2
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:الخارجاستخراج شهادة التحویل نحو-

أیام من تاریخ إیداع تصریح استخراج 7المستثمر الأجنبي في أجل أقصاه یفرض على 

هذه تحویل إلى الخارج و إذا فاتت اللك من أجل وذ شهادة المعالجة الجبائیة للمبالغ محل التحویل.

دون استخراج الشهادة، في هذه الحالة تسلم بعد تسویة الوضعیة الجبائیة.المدة

ل إلى الخارج تخضع لرقابة تكمیلیة على أساس خضوعها لرقابة موافعملیة إعادة ترحیل الأ

قبلیة و تكون بین المؤسسات البنكیة و الإدارة الضریبیة، و تتمثل في:

 مراقبة تطبیق التنظیم الخاص بالصرف عن طریق الاطلاع على الوثائق المنصوص علیها

لفائدة الإدارات الجبائیة.

 الإدارة الجبائیة، و الذي تبین من خلاله إرسال كشف شهري من طرف المؤسسات البنكیة إلى

یوما الأولى من الشهر الذي یلي 20جمیع عملیات التحویل التي قامت لفائدة زبائنها، في أجل 

.)1(لتحویلعملیات ا

نظام المحاسبة المطبق على الأرباحثالثا: 

وس الأموال آلیة جدیدة للرقابة على أرباح و رؤ تبر نظام المحاسبة المطبق حالیا یع

فمن قبل  كانت الاستثمارات تخضع لرقابة قانونیة تتسم باللیونة.المستثمرین الأجانب

فقد تم وضع ،2007إصلاح النظام المحاسبي الوطني إبتداءا من سنة بغیر أنه  قامت 

كي تستجیب للنظام المحاسبي الدولي، وتجسد هذا بصدور القانون قواعد و مبادئ و ضوابط ل

، أین أصبحت السلطة المالیة تمارس رقابة فعلیة على ما یجنیه المستثمر الأجنبي من )2(07-11

استثماراته في الجزائر، فتقوم بالتدقیق في الحسابات ومسك المحاسبة المالیة بالعملة الوطنیة، 

طنیة العملیات المدونة بالعملة الأجنبیة،  ضرورة التدقیق في حسابات والتحویل إلى العملة الو 

.)3(فعلیاعن الأرباح المحققة وذلك بتقدیم الكشوفأرباح الاستثمار أمام محافظ الحسابات

.137زوبیري سفیان، حریة الاستثمار و الرقابة على الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص - 1

2
 فيصادر ،74، عدد .ج.ج، یتضمن النظام المحاسبي المالي، ج.ر2007نوفمبر 25، مؤرخ في 11-07قانون رقم -

.2007نوفمبر25
3

زوبیري سفیان، "القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة:..."، المرجع السابق، ص -
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المطلب الثاني

عند نهایة استثمارهالقیود الواردة على المستثمر الأجنبي 

لیه القیود المفروضة عللمتعامل الأجنبي لا یعني  تخلصه مننهایة المشروع الاستثماريإن 

داخل إقلیم الدولة الجزائریة، بل هناك عراقیل أخرى تقف حاجزا أمامه و التي تصعب علیه 

إلى بلده.التصرف في ملكیته مثلا إن أراد بیعها، وكذا حریته في تحویل عوائد التصفیة 

علیه سوف نتناول:  ممارسة الدولة والمؤسسات العمومیة لحق الشفعة ( الفرع الأول)، و    

.الرقابة على تحویل عوائد التصفیة إلى دولة المستثمر الأجنبي (الفرع الثاني)

الفرع الأول

ممارسة الدولة و المؤسسات العمومیة لحق الشفعة

المتعلق بتطویر الاستثمار على:<< یمكن أن 03-01من الأمر رقم 30نصت المادة 

تكون الاستثمارات التي تستفید من المزایا المنصوص علیها في هذا الأمر موضوع نقل للملكیة أو 

التي لوكالة بالوفاء بكل الالتزامات التي تعهد بها المستثمر الأول و تنازل المالك الجدید لدى ا

.)1(>>المزایا، وإلا ألغیت تلك المزایاسمحت بمنح 

باستقراء هذه المادة یتضح لنا أنه یمكن للمستثمر الأجنبي نقل أو التنازل عن ملكیة المشروع 

انتقلت له ملكیة المشروع بتعهدات الاستثماري لمستثمر آخر، بشرط أن یلتزم المستثمر الذي 

المستثمر الأول، وإن لم یلتزم بها فإنه سیتم إلغاء المزایا التي تستفید منها الاستثمارات.

و قانون المالیة لسنة 2009لكن الأمر لم یبقى على حاله، فبعد صدور قانون المالیة لسنة 

المذكورة أعلاه 30المادة ، أین نلاحظ تراجع المشرع الجزائري عن ما ورد في نص 2010

.)2(ویتجسد ذلك من خلال تكریسه لحق الدولة في ممارسة الشفعة

تعلق بتطویر الاستثمار، المرجع السابق.الم، 03-01من الأمر رقم 30المادة أنظر - 1

.87ن شعلال محفوظ، المرجع السابق، صب- 2
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علیه فالشفعة تعتبر آلیة رقابیة على حركة التحویل إلى الخارج في حالة التنازل على أصول و 

الشركة في الدولة المضیفة.

ل للقسمة".المقصود من الشفعة: " حق الشریك في شراء نصیب شریكه فیما هو قابو 

كما یمكن تعریفه على أنه: " رخصة تجیز في بیع العقار، الحلول محل المشتري في أحوال 

معینة، إذا توافرت الشروط التي نص علیها القانون".

من خلال هاذین التعریفین یتبین أن الشفعة عامل مهم من خلاله یتم الحصول على ملكیة 

فهي تعتبر قید على حریة التصرف وحریة المتعاقد على العقار المبیع جبرا عن المشتري و بذلك 

.)1(خلاف الأصل

ن القانون المدني نلاحظ كذلك أن المشرع الجزائري قد نظم حق الشفعة في القسم الخامس مو 

:نذكر من بین هذه الموادو 

التي تنص: << الشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار ضمن 794المادة 

.)2(>>المنصوص علیها في المواد التالیةو الشروط الأحوال

من طرف فالشفعة إجراء خطیر على أملاك المستثمر الأجنبي إذ یؤدي إلى المساس بها

الدولة أو أحد المؤسسات الوطنیة.

هذا ما ت حقها في ممارسة هذا الإجراء،فالدولة الجزائریة تعتبر من بین الدول التي كرس

یظهر لنا أنها بین توجهین فیما یتعلق بمعاملة المستثمرین الأجانب فمن جهة تعمل على ضمان 

.)3(حمایة ملكیة المستثمر و من جهة أخرى فهي تمارس علیه هذا الإجراء الخطیر

تنص على: 2009من قانون المالیة 3مكرر4نجد نص المادة و 

العمومیة الاقتصادیة بحق الشفعة على كل التنازلات عن <<  تتمتع الدولة و كذا المؤسسات 

انب أو لفائدة المساهمین الأجانب.حصص المساهمین الأج

.119زوبیري سفیان، حریة الاستثمار و الرقابة على الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص - 1

من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.794أنظر المادة - 2

.120زوبیري سفیان، حریة الاستثمار و الرقابة على الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -- 3
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یمارس حق الشفعة طبقا لأحكام قانون التسجیل.و 

.)1(>>دة، عند الحاجة، عن طریق التنظیمتحدد كیفیات تطبیق هذه الما

سبة للدولة الجزائریة الذي جاء للتجاوب مع ما نلاحظه في هذه المادة أهمیة هذا الإجراء بالن

صادیة الوطنیة، فتم خلق مجموعة من الإجراءات و التدابیر الرقابیة و المتمثلة في:التطورات الاقت

التنازل یكون أمام الموثق.-

تقدیم طلب الحصول على شهادة تخلي الدولة عن حقها في الشفعة أمام المصالح المختصة -

المكلف بالاستثمار بعد استشارة مجلس مساهمات الدولة.التابعة لوزیر 

ضرورة ارفاق طلب الموثق بسعر التنازل و شروطه.-

بعدها تلتزم المصالح المختصة بالرد على الطلب في أجل أقصاه شهر من تاریخ إیداع 

الطلب، و إن لم یتم الرد وانقضت المدة المحددة، فیفهم من ذلك تخلي الدولة عن حقها في 

الشفعة.

غیر أن حقها في ممارسة هذا الإجراء لا یسقط بل تبقى الدولة على غرار المؤسسات 

صادیة محتفظة بهذا الحق لمدة سنة عند تسلیم الشهادة نقض السعر الذي حدد في العمومیة الاقت

یتم تحدید السعر الطلب المقدم من الموثق، و إذا اتخذت الدولة قرار ممارسة حقها في الشفعة،

على أساس الخبرة.

ما یؤخذ على هذه المادة، أنها أحالت إلى التنظیم لتحید طریقة تطبیق هذه المادة و لكن لم و 

.)2(یصدر أي تنظیم بخصوص الشفعة لأكثر من أربع سنوات من إقراره

إذن هذا الإجراء یؤدي إلى تحقیق منفعة بالنسبة للدولة الجزائریة و ضرر كبیر بالنسبة 

یظهر ذلك من خلال ما یلي:للمستثمر و 

 احتكار امتیاز إعادة شراء أسهم أو الحصص الاجتماعیة للشركة الأجنبیة وذلك رغبة من الدولة

الجزائریة في تقیید الأجانب من ممارسة حقهم في إعادة تحویل عائدات الصفقة بالبیع تنازلا 

یتضمن قانون 01-09من القانون رقم 62، المتممة بموجب المادة 03-01من الأمر رقم 3مكرر 4أنظر المادة -1

، المرجع السابق.2009المالیة التكمیلي لسنة 

.88بن شعلال محفوظ، المرجع السابق، ص - 2
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عدة عدم جواز تداول العملة لصالح أجنبي إلى الخارج، وذلك بسبب خضوع القیم للصرف وفقا لقا

الصعبة داخل التراب الجزائري.

 شراء الأسهم أو الحصص الاجتماعیة للشركة الأجنبیة بالعملة الوطنیة ومنع المزایدات الدولیة

وذلك بغلق الأبواب أمام إعادة تحویل عائدات التنازل عن قیم الشركات عن طریق إجراء الشفعة، 

في على أساس أن التحویل سیكون أكثر من قیمة المشروع بدایة مما یؤدي إلى اختلال التوازن 

قیمة الاستثمار و مبالغ العوائد و هذا الأخیر سیؤدي إلى ضعف المیزان الوطني من العملة 

.)1(الصعبة

نجد المشرع المعدل و المتمم، و القرضالمتعلق بالنقد 11-03إلى قانون بالرجوع كذلكو 

شفعة منه: << تملك الدولة الحق في ال94لشفعة و ذلك في المادة الجزائري قد نص على حق ا

.)2(على كل تنازل عن أسهم أو سندات مماثلة لكل بنك أو مؤسسة مالیة>>

أحسن مثال على ممارسة الدولة الجزائریة للشفعة:و 

على  O.T.Aالقرار الصادر من الوزارة المالیة على ممارسة الشفعة و تطبیقها على شركة جیزي 

الجنوب إفریقیا M.T.Nأساس أنها السباقة إلى شراء أسهمها مقارنة بالمترشحین الآخرین ( شركة 

للاتصالات، و شركة فیمیزي الروسیة للاتصالات.) 

.)3(هذا یبین مدى تقیید المتعامل المصري من ممارسته لحقه في إعادة تحویل أرباحهو 

الفرع الثاني

التصفیة إلى دولة المستثمرالرقابة على تحویل عوائد 

تفرض رقابة على المساهمات النقدیة التي یستوردها المستثمر الأجنبي  إلى الدولة المستقبلة 

تفرض رقابة عند انتهاء المشروع الذي ینتهي بواسطة التصفیة سواء لها عند انجاز مشروعه، كما 

.120الجزائري، المرجع السابق، ص زوبیري سفیان، حریة الاستثمار و الرقابة على الصرف في القانون - 1

تعلق بالنقد و القرض، المرجع السابق.الم، 11-03من الأمر رقم 49المادة أنظر- 2

.121حریة الاستثمار و الرقابة على الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص زوبیري سفیان،- 3



حدود ضمان حقوق المستثمر الأجنبي في القانون الجزائريي ـــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثان

63

س، أو فرض سحب الاعتماد عن طریق الانسحاب الإرادي كالشطب في السجل التجاري أو الإفلا

.)1(المنفعة العامةمن المستثمر، أو بسبب ممارسة الدولة لحقها في نزع الملكیة من أجل

فتمارس السلطة النقدیة في الجزائر رقابة على تحویل عوائد التصفیة إلى الخارج بواسطة 

إجراءات إداریة معقدة و تشدید قواعد التحویل. 

تعتبر هذه الإجراءات و القواعد  قیود فعلیة تؤثر على حركة رؤوس الأموال، فیتعرض إذ 

المستثمر إلى خطر التحویل، وذلك بفرض الدولة المضیفة إجراءات و تدابیر تحول دون تمكین 

المستثمر من التحویل الحر لأصل استثماره، دخله، و نتاج تصفیته إلى الخارج،حیث تقوم 

رفض إعادة التحویل إلى الخارج صراحة أو ضمنیا، احتجاجا بالظروف السلطات العامة ب

الاقتصادیة، وتخوفا من اختلال میزان مدفوعاتها. أو قیام السلطة المختصة بالتأخیر في الرد على 

أشهر من یوم إیداع ملف التحویل مصحوبا 3طلب تحویل العملة و یكون ذلك من شهر إلى 

على المستثمر أثناء إجراء التحویل، أو عدم تمكین المستثمر بطلب، أو بفرض سعر یمثل عبئا

من كل سنة مالیة أو بإعادة تحویل أمواله كلیة فیتم التحویل على شكل دفعات خلال كل سداسي 

و قد یتعرض المستثمر إلى تدابیر تحفظیة و ذلك بقیام اللجنة المصرفیة بتجمید حركة سنویا.

دة المحولین و المستثمرین، وهي بمثابة عقوبة موجهة التحویل، و تجمید حسابات و أرص

.)2(للمستثمر( بنك أو مؤسسة مالیة) عند عدم تطبیقه للقوانین و الأنظمة المعمول بها

الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة:.."، المرجع السابق، ص زوبیري سفیان، "القیود القانونیة الواردة على-1

120.
- 101ص.ص  زوبیري سفیان ، حریة الاستثمار و الرقابة على الصرف في القانون الجزائري، ، المرجع السابق،-2

105.





 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاتمة

65

لت بقدر الإمكان لمسایرة التطورات ائریة عملنا أن الدولة الجز تضحی،من خلال ما سبق

لتنمیة ل اتحقیقلقدوم المستثمرین الأجانب إلیها فتح المجال لك قامت بذل لم،العاالحاصلة في 

الاقتصادیة.

عدم مایته في الدولة المضیفة و یشد انتباه المستثمر هو مدى توفر الضمانات الكفیلة لحما و 

إلى ل ود في الربح، فهو یحرص دوما للوصو خضوعه إلى أنظمة قانونیة تعرقل هدفه المنش

و هذا ما سعى المشرع الجزائري إلى تكریسه من الأحوال،في أحسن  هنشاطالاستقرار في ممارسة 

خلال الضمانات الداخلیة و الدولیة الرامیة إلى حمایته.

التنظیمات بدایة من سنةالجزائریة بترسانة من القوانین و في هذا الإطار جاءت الدولة و 

التي تعتبر تحفیزیة التي تضمنت مجموعة من الضمانات و الحقوق ،2006إلى غایة 1963

و أنظمة الرقابة لك برفع جمیع العراقیل و الحوافز ستقطاب المتعاملین الأجانب، و ذمشجعة لاو 

المستثمر الأجنبي یتمتع بالحریة الكاملة للاستثمار أصبح لك و بذائقا أمامهم.المشددة التي تقف ع

هذا النوع من الأهداف المرجوة من وراء للدولة حقق لم تأن هذه الحریةداخل التراب الوطني، غیر 

الاستثمارات.

تغییر من سیاسة الاستثمار، فاستحدث أحكام جدیدة الإلى الجزائري المشرع بو هذا ما دفع 

مارسة تضییق من مالعلى  عمل ذيال ،2009جاءت بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

الأجنبیة، بإلزامه الاستثمارات تشدید الرقابة على لك من خلال المستثمر لحقوقه، و یظهر ذ

كذا من خلال مختلف التدابیر و ق من المجلس الوطني للاستثمار، و الحصول على التصریح المسب

كما حتى یتمكن من تحویل رؤوس أمواله و عوائده إلى الخارج.،الإجراءات المفروضة علیه

ا في نزع من خلال ممارسة الدولة حقهاصطدم ضمان حمایة ملكیة المستثمر بخطر المساس بها

لك مقابل قتضت المنفعة العامة ذاالذي كرسته قانونیا كلما ،الاستیلاء)التأمیم، التسخیر، و الملكیة(

أن یتعرض لمختلف المخاطر الضریبیة كالازدواج الضریبي، كما یمكن تعویض عادل و منصف،

بعدم الاستقرار ذات طابع جبري، بالإضافة إلى كون القانون الضریبي یتمیز و أحكام جبائیة 

حیث یتم تعدیله سنویا فتفرض علیه أوعیة جبائیة جدیدة كل سنة.
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ا إلا یو بهذا یمكن القول بالرغم من تكریس المشرع الجزائري لحقوق المستثمر الأجنبي قانون

باعتبارها من جهة ،دولة الجزائریةلمما یظهر التناقض الموجود في المنظومة القانونیة ل،أنه قیدها

ما و هذا  تهدد استثماره،عت عراقیلومن جهة أخرى وض،المستثمرینضمان حقوق على  تأكد

أدى إلى تراجع نسبة الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر.

و لتدارك الوضع یجب علیها أن تعدل سیاستها الاستثماریة و الرقابیة عن طریق:

و التخلي عن القید المتمثل في الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، الاكتفاء بالتصریح أمام -

للاستثمار.  الدراسة المسبقة أي الترخیص المسبق

.التخفیف من الرقابة المشددة على حركة رؤوس الأموال-

.تجنب التعدیلات السنویة للنظام الضریبي-

.تخفیف الضغط الضریبي على المؤسسات و الأرباح -

لى توفیر مناخ اقتصادي ملائم من أجل جذب الاستثمارات الأجنبیة إلیها. العمل ع-
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.2011ة الحقوق، جامعة الجزائر، كلیفرع القانون الأعمال، القانون، 

لقراف سامیة، الامتیازات المالیة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -20

.2011كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، فرع قانون الأعمال، الماجستیر في القانون، 

لنیل درجة الماجستیر في  ذكرةر: دراسة حالة اوراسكوم، ممحمد سارة، الاستثمار الأجنبي في الجزائ-21

.2010كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، تخصص قانون الأعمال، القانون، 

مذكرة تخرج، المدرسة الوطنیة للادارة، مدور أمال، الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر،-22

.2006الجزائر، 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیرم الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مهنان ادریس، تطور نظ-23

.2002كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، تخصص قانون الأعمال، ، في القانون

والي نادیة، التحكیم كضمان للاستثمار في إطار الاتفاقیات العربیة الثنائیة والمتعددة الأطراف، -24

الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة كلیة نون الأعمال، فرع قا، في القانونمذكرة لنیل شهادة الماجستیر

.2006أحمد بوقرة، بومرداس، 

مذكرة لنیل شهادة وناس عقیلة، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائري، -25

.2006، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الإداري الماجستیر في القانون

المداخلات و المقالات-4

المقالات- أ

یم غیر الاتفاقي"، بن علي بن سهلة ثاني، "حمایة الاستثمارات الأجنبیة على ضوء نظام التحك-1

جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، مقال منشور على الموقعكلیة الحقوق 
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SLconf.EAEU.ac.ae 10:00، على الساعة 2015ماي 21، تم الإطلاع علیه یوم ،

 .1342-1311ص.ص 

المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "القانونیة لملكیة المستثمر الجزائرلحمایة ا"حسین نوارة، -2

 .83-55 .ص، ص2009، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1عدد

ضبط زوبیري سفیان، "القیود القانونیة الواردة على الاستثمار الأجنبي في ظل التشریعات الحالیة: -3

، 01، عددللبحث القانونيالمجلة الأكادیمیةة إلى الدولة المتدخلة؟"، للنشاط الاقتصادي أم عود

-104.ص ، ص2013بجایة،  -كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

121.

في جذب الاستثمار الأجنبي في الجزائر"، طالبي محمد، "أثر الحوافز الضریبیة و سبل تفعیلها -4

 .332- 313.ص ، ص2008، جامعة الشلف، 6، العددإفریقیامجلة اقتصادیات شمال 

دور المعاملة الضریبیة في تشجیع الاستثمار الأجنبي و توجیهه في قانون "، زمعیفي لعزی-5

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 2، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيالاستثمار الجزائري"، 

 .69- 52.ص ، ص2011جامعة بجایة، 

، مجلة العلوم القانونیةدین ، "دور القانون في تشجیع الاستثمار في الجزائر" النور بوسهوة -6

 .157-135 .ص، ص2013، المغرب، 1العدد

المداخلات -ب

اشوي عماد و جدادوة عادل ، "الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"، -1

و التنمیة المستدامة، كلیة الحقوق و العلوم دولي حول قانون الاستثمارالملتقى أعمال ال

 .23-01 .ص، ص2012دیسمبر   6و 5السیاسیة، جامعة سوق أهراس، ، یومي 

حدیات و آفاق"، تشتوح ولید و خلوفي وهیبة، "واقع التجربة الجزائریة في مجال الاستثمار: -2

لیة الحقوق، جامعة الملتقى الوطني حول قانون الاستثمار و التنمیة المستدامة، ، كأعمال 

 .19-01 .صص 2012دیسمبر  7و 6یومي محمد الشریف مساعدیه، سوق أهراس،
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النصوص القانونیة-3

الدساتیر-1

، 1976نوفمبر22، مؤرخ في 97-76مر رقم ، المنشور بموجب الأ1976دستور -1

.1976، صادر في94، عدد .ج.جر.ج

فیفري 28، مؤرخ في 18-89رئاسي رقم المرسوم ، المنشور بموجب ال1989فیفري 23دستور -2

.1989، صادر في9، عدد .ج.ج، ج.ر1989

7، مؤرخ في 438-96رئاسي رقم المرسوم ال ، المنشور بموجب1996نوفمبر 28دستور -3

.1996دیسمبر 8، صادر في 76، عدد .ج.جج رمعدل ومتمم، ، 1996دیسمبر

الدولیةالاتفاقیات-2

التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة ،بالأحكام التحكیمیة الأجنبیة و تنفیذهااتفاقیة الاعتراف -1

05مؤرخ في ، 233- 88رقم ، مصادق علیها بموجب قانون 1958جوان 10في نیویورك 

.1998نوفمبر 23، صادر في 48عدد ،.ج.جج.ر، 1988نوفمبر 

بتاریخ ،العربي الموقعة في الجزائراتفاقیة تشجیع و ضمان الاستثمارات بین دول اتحاد المغرب -2

22مؤرخ في ،420-90، المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 1990جویلیة23

.1991فیفري 06، صادر في 06ج.ر.ج.ج، عدد ، 1990دیسمبر 

المتعلق ،الاتفاقیة المبرمة بین الحكومة الجزائریة و الاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسمبورغي-3

، 1992أفریل24تاریخ ات، الموقعة بالجزائر بتین للاستثمار و الحمایة المتبادلبالتشجیع

،1991أكتوبر 15مؤرخ في ،345- 91 رقمالمصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي 

.1991أكتوبر6، صادر في46ج.ر.ج.ج، عدد 

الترقیة و الحمایة الاتفاقیة المبرمة بین الحكومة الجزائریة و حكومة الجمهوریة الإیطالیة   حول -4

، المصادق علیها بموجب مرسوم 1991ماي 18المتبادلة للاستثمار، الموقع بالجزائر بتاریخ 

5، صادر في46عددج.ر.ج.ج، ،1991أكتوبر 15مؤرخ في ،346-91رئاسي رقم 

.1991أكتوبر
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جمهوریة الفرنسیة الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة ال-5

الرسائل المتعلق بهما خص الاستثمارات و تبادل یفیما ن التشجیع و الحمایة المتبادلتینبشأ

-94لمصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم ، ا1993فیفري 13قعین بمدینة الجزائر في المو 

.1994جانفي2صادر في،01عددج.ر.ج.ج، ،1994جانفي02مؤرخ في ،01

و المتعلق ،المبرمة بین الحكومة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و المملكة الاسبانیةالاتفاقیة-6

، المصادق 1994دیسمبر 23ة المتبادلة للاستثمارات، الموقع في مدرید في بالترقیة و الحمای

، 23،ج.ر.ج.ج. عدد1995مارس 25، مؤرخ في 88-95علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.1995صادر في

تفاقیة المتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار، المصادق علیها بموجب المرسوم الا-7

 05في صادر ، 66 عدد ج.ر.ج.ج،،1995أكتوبر 30، مؤرخ في 345-95الرئاسي رقم 

.1995نوفمبر 

اتفاقیة واشنطن المتضمنة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول و رعایا الدول -8

30، مؤرخ في 346-95بموجب مرسوم رئاسي رقم خرى للمركز الدولي، مصادق علیها الأ

.1995جانفي  15في  ، صادر66، ج.ر.ج.ج، عدد1995أكتوبر

الاتفاقیة المبرمة بین الجمهوریة الجزائریة الشعبیة و جمهوریة ألمانیا الاتحادیة یتعلقان بالتشجیع -9

، بموجب 1996مارس 11الموقعین في الجزائر بتاریخ و الحمایة المتبادلة للاستثمارات، 

صادر ،58، عدد.ج.ر، ج.ر2000أكتوبر 07، مؤرخ في 280-2000مرسوم رئاسي رقم 

.2000أكتوبر  08في 

الاتفاق المبرم بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة مملكة الدانمارك حول -10

بادل و ت1999جانفي12رات الموقعة بالجزائر في لاستثماالترقیة و الحمایة المتبادلتین ل

، المصادق علیه بموجب مرسوم 2002أكتوبر  28و  2002 جوان12الرسائل المؤرخة في 

7، صادر في02عدد ، ج.ر.ج.ج،2003دیسمبر 30مؤرخ في ، 525-03رئاسي رقم 

.2004جانفي
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الكویت للتشجیع و الحمایة المتبادلة الاتفاقیة المبرمة بین الحكومة الجزائریة و حكومة -11

ق علیها بمرسوم رئاسي رقم ، المصاد2001سبتمبر 30للاستثمارات، الموقعة بالكویت في 

.2003نوفمبر  2 في، صادر 66، ج.ر.ج.ج، عدد 2003كتوبر أ 20مؤرخ في ، 03-370

جمهوریة النمسا، الاتفاقیة المبرمة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، و حكومة-12

، المصادق 2003جویلیة17ثمارات، الموقع بفینا في حول الترقیة و الحمایة المتبادلة للاست

عدد  ، ج.ر.ج.ج،2004أكتوبر 10مؤرخ في ،327-04علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.2004أكتوبر 13، صادر في 65

النصوص التشریعیة-3

عدد  ،.ج.جیتضمن قانون الاستثمار، ج.ر،1963جویلیة 23مؤرخ 277-63قانون رقم-1

، (ملغى).1963أوت  2صادر في ، 33

، .ج.ج، یتضمن قانون الاستثمار، ج.ر1966سبتمبر 15، مؤرخ في 284-66أمر رقم -2

.، (ملغى)1966سبتمبر  17في  ، صادر80 عدد

المدني، معدل ومتمم.القانون، یتضمن 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

، یتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص 1982أوت  21، مؤرخ في 11-82قانون رقم -4

، (ملغى).1982 أوت 24صادر في ، 34، عدد .ج.جالوطني، ج.ر

، عدد .ج.ج، یتعلق بالنقد و القرض، ج.ر1990أفریل 14، مؤرخ في 10-90قانون رقم -5

.، (ملغى)1990أفریل  18في  ، صادر16

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من 1991أفریل 21، مؤرخ في 11-91قانون رقم -6

.1991ماي8صادر في، 21، عدد .ج.جنفعة العمومیة، ج.رأجل الم

-66یعدل و یتمم الأمر رقم ، 1993أكتوبر05، مؤرخ في 09- 93رقم مرسوم تشریعي -7

، صادر 27، عدد .ج.جات المدنیة، ج.ر، یتضمن قانون الإجراء1966مؤرخ في جوان ، 154

، (ملغى).1993أكتوبر  10في 

الاستثمار، ، یتعلق بترقیة 1993أكتوبر  5 في، مؤرخ 12-93مرسوم تشریعي رقم -8

، (ملغى).1993أكتوبر 10، صادر في 64، عدد .ج.جج.ر
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، .ج.ج، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج.ر2001أوت  20، مؤرخ في 03-01أمر رقم-9

، معدل ومتمم.2001أوت  22صادر في ،47عدد

، عدد .ج.ج، یتعلق بالنقد و القرض، ج.ر2003أوت  26، مؤرخ في 11-03أمر رقم -10

أوت  26، مؤرخ في 04-10، معدل ومتمم بموجب  أمر رقم 2003أوت  27، صادر في 52

.2010سبتمبر01، صادر في 50، عدد .ج.ج، ج.ر2010سنة 

، یتعلق بالمحروقات، معدل و متمم بالأمر 2005أفریل 28، مؤرخ في 07-05قانون رقم -11

.2006جویلیة 30، صادر في48، عدد .ج.ججویلیة ، ج.ر29، مؤرخ في 10-06رقم 

، یتضمن النظام المحاسبي المالي، 2007نوفمبر 25، مؤرخ في 11-07قانون رقم -12

.2007نوفمبر 25، صادر في 74، عدد .ج.جج.ر

، 2008، یتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر  30ي ، مؤرخ ف12-07قانون رقم -13

.2007دیسمبر 31، صادر في 82، عدد .ج.جج.ر

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة22، مؤرخ في 01-09أمر رقم -14

.2009جویلیة26، صادر في 44، عدد، .ج.ج، ج.ر2009

، 2013یتضمن قانون المالیة لسنة ، 2012دیسمبر 26، مؤرخ في 12-12قانون رقم -15

دیسمبر 30، صادر في 72، ج.ر، عدد 2012دیسمبر 30، صادر في 72، عدد .ج.جج.ر

2012.

، 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30، مؤرخ في 10-14قانون رقم -16

.2014دیسمبر 31، صادر في 78، عدد .ج.جج.ر

النصوص التنظیمیة-4

المراسیم-1

یتعلق بشكل التصریح للاستثمار ،2008مارس 24مؤرخ في ،98-08نفیذي رقم مرسوم ت

.2008مارس 26، صادر في 16، عدد .ج.جلك، ج.رقرر منح المزایا و كیفیة ذطلب مو 
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لأنظمةا -2

، یحدد شروط تأسیس بنك و مؤسسة مالیة 2006سبتمبر 24، مؤرخ في 02-06نظام رقم -1

.2006دیسمبر 02، مؤرخ في 77أجنبیة، ج.ر.ج.ج، عدد 

، یتضمن میزان العملة المتعلق بالاستثمارات 2009أكتوبر سنة  26في ، مؤرخ 06-09نظام رقم -2

.2009دیسمبر 29، صادر في 76الأجنبیة أو عن طریق الشراكة، ج.ر.ج.ج، عدد 

 ةباللغة الفرنسی-ثانیا

Articles

1-Bettaieb Mahmoud Anis,"la protection de l’investissement étranger au Maghreb

(Algérie, Marroc, Tunisie)", www.oecd.org/investment/global forum/ 40303231,

27-28 mars 2008, vu le 05 mai 2015.

2- Boudiaf Table ronde n°1, "Le cadre juridique de l’investissement étranger en

Algérie" , www.boudiaf-avocats.com.

3-Fatima Zohra, "La politique fiscal et dévloppement" , texte n°06, centre de

documentation économique et social, In : www.desoran.org.

Autres

1-"Investir en Algérie" in :www.law house. bis/investir.html.

2-Guide investir en Algérie 2011, P 56, www.KPMG.DZ.

3-Guide Investir en Algérie. 2015 (Mise à jour à Janvier 2015), www.KPMG.DZ.



78

  رســــــــــهــــــالف  

02...,....................................................................................مقدمة

06.................,.........الفصل الأول: تكریس حقوق المستثمر الأجنبي في القانون الجزائري

07...................................اليــالطابع المحقوق المستثمر الأجنبي ذات المبحث الأول: 

07........................................و عوائدهحق المستثمر في تحویل أمواله:المطلب الأول

08....................................................والـالمقصود بحركة رؤوس الأم:الفرع الأول

08.....................................................................عملیة التحویلتعریف :أولا

08..............................................................تعریف عملیة إعادة التحویل:ثانیا

09.............................الأساس القانوني لحق تحویل رؤوس الأموال و عائداتهالفرع الثاني: 

09.................................................................في إطار القوانین الداخلیة:أولا

13................................................................في إطار القوانین الاتفاقیة:یاثان

الإعفاء منو  الأجنبي في الامتیازات الضریبیةحق المستثمر :المطلب الثاني

14..............................................................................الرسوم الجمركیة

15.....................................حق المستثمر الأجنبي في الامتیازات الضریبیة:الفرع الأول

15...........................النظام العام..........................................امتیازات :أولا

18................................................................امتیازات النظام الاستثنائي:نیاثا

20..............................امتیازات النظام الإضافي...................................ثالثا:

21.....................................مر الأجنبي في الإعفاءات الجمركیةحق المستث:الفرع الثاني

23.................المبحث الثاني: حق المستثمر الأجنبي في حمایة ملكیته و اللجوء إلى التحكیم 

23..........................................حمایة ملكیتهحق المستثمر الأجنبي في:الأولالمطلب

23...........................................................في إطار القوانین الداخلیة:لأولا الفرع

24.............................................................ستورالتملك في الدحق تكریس :أولا

26.......................................المتعلقة بالاستثمارتشریعاتالفي تكریس حق التملك ثانیا: 



79

28......................................................في إطار الاتفاقیات الدولیةالفرع الثاني:

28.............................................................ة.......في الاتفاقیات الثنائی أولا:  

30.........................................................ثانیا: في الاتفاقیات المتعددة الأطراف

31..................................المطلب الثاني: حق المستثمر الأجنبي في اللجوء إلى التحكیم

32.............................الداخلیةالقوانین في إطارتكریس اللجوء إلى التحكیم الفرع الأول: 

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة 09-93 رقم المرسوم التشریعي أولا: 

32..............................قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةالمتعلق ب 09-08 رقم القانونو 

33....................................................................في قوانین الاستثمار:ثانیا

34............................الاتفاقیات الدولیة في إطارتكریس اللجوء إلى التحكیم الفرع الثاني: 

34....................................................................أولا: في الاتفاقیات الثنائیة

35.........................................................قیات المتعددة الأطرافثانیا: في الاتفا

38................................حدود ضمان (حمایة) حقوق المستثمر الأجنبيالفصل الثاني:

39.......الأول: خضوع المستثمر الأجنبي لإجراءات إداریة عند انجاز و إنشاء استثمارهالمبحث 

39....................المطلب الأول: القواعد العامة المحددة لشروط تأسیس الاستثمارات الأجنبیة

39...............................................................التصریح المسبق الفرع الأول:

43...............................................................الترخیص المسبق:الفرع الثاني

46...............................ارصاد میزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائرالفرع الثالث:

47.............................الأجنبیةالمطلب الثاني: القواعد المحددة لكیفیة إنشاء الاستثمارات

48................................الفرع الأول: الشراكة كقید قانوني على حریة المستثمر الأجنبي

49.............................الفرع الثاني: الشراكة كقید على حریة المبادرة في التجارة الخارجیة

51.....المفروضة على المستثمر الأجنبي عند استغلال و نهایة استثمارهالمبحث الثاني: القیود 

51...........المطلب الأول: المعوقات القانونیة في مرحلة استغلال الاستثمارات و نهایة استثماره

52............................................النظام الضریبي في مجال الاستثمار:الفرع الأول

52.....................................مركز المستثمر الأجنبي في منظور قوانین الضرائبأولا: 



80

53...................................ثانیا: احتمال تعرض المستثمر الأجنبي للازدواج الضریبي

55......................د الرقابة على إعادة تحویل الأرباح من و إلى الخارجیالفرع الثاني: تشد

56..............................................إلزامیة إعادة استثمار الأرباح في الجزائرأولا: 

57.......................................ثانیا: النظام الجبائي  على الأرباح قبل إعادة التحویل

58..................................................ثالثا: نظام المحاسبة المطبقة على الأرباح

59.....................المطلب الثاني: القیود الواردة على المستثمر الأجنبي عند نهایة استثماره

59............................الفرع الأول: ممارسة الدولة و المؤسسات العمومیة لحق الشفعة 

62..................تحویل عوائد التصفیة إلى دولة المستثمر الأجنبيالفرع الثاني: الرقابة على 

65....................................................................................خاتمة

68..........................................قائمة المراجع...................................

78..........الفهرس..........................................................................  



:ملخص

، ة جذب الاستثمارات الأجنبیةللنهوض بالاقتصاد الوطني لجأت الدولة الجزائریة إلى سیاس

فقامت بالنص في مختلف قوانینها على حریة الاستثمار، كما قدمت مجموعة من الحقوق للمتعامل 

الأجنبي الذي یستثمر داخل إقلیمها، حیث یتمتع بالحق في عدم المساس بالملكیة، اللجوء إلى 

ل حریة تحوی، المستثمر و الدولة المضیفةالتحكیم التجاري الدولي لحل النزاعات الناشئة بین 

رؤوس الأموال إلى الخارج، بالإضافة إلى الإعفاءات الضریبیة والجمركیة الممنوحة له.          

لكن مجرد النص على التحفیزات في النصوص القانونیة غیر كاف، فالمستثمر الأجنبي 

ریة یواجه العدید من العراقیل للاستفادة من هذه التحفیزات، لذلك دخلت السیاسة الاستثماریة الجزائ

في حلقة عدم الفعالیة. 

RESUME :

Pour relever l’économie nationale, l’Algérie fait recours à la politique

d’attirer des investissements étrangers. Elle a légiféré, dans ses divers lois,

dans le sens de la liberté d’investir. Elle a aussi octroyé un certain nombre de

droits aux opérateurs étrangers qui investissent dans son territoire; il jouissent

du droit à la non atteinte à la propriété, de la possibilité du recours à

l’arbitrage commercial international pour résoudre les contentieux qui peuvent

avoir lieu entre l’investisseur et l’Etat d’accueil de ses investissements, la

liberté de transférer les capitaux à l’étranger ainsi que les droits d’

exonérations fiscales et douanières qui lui ont été attribuées.

Mais le fait de légiférer des textes de loi dans le sens de l’encouragement

des investissements étrangers demeure insuffisant, car l’investisseur étranger

fait face à de nombreux obstacles pour pouvoir en bénéficier. C’est pour cette

raison que la politique algérienne d’investissement est entrée dans le cercle de

non efficacité.
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